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  التقارير الدورية الخامسة للدول الأطراف 
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مقدمة 
ـــام  صدقـت البرتغـال علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في ع
١٩٨٠، بدون أي تحفظات، وكـانت مـن أول الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي قـامت 

بذلك. 
وكان هذا ممكنا بسبب الحالة السياسية والاجتماعية للبلد في ذلك الوقت، ممـا سـاعد 
على اعتماد دستور سياسي جديـد وتنقيـح التشـريع العـام، فضـلا عـن انتـهاج سياسـات أكـثر 

تمشيا مع المبادئ الديمقراطية. 
وعقب التصديق على الاتفاقيـة، أعـدت تقـارير تقييـم وطنيـة بشـأن تنفيذهـا، وقـامت 
اللجنة بتحليل تلك التقارير، في عـام ١٩٨٦ – التقريـر الأول – وفي عـام ١٩٩١ – التقريريـن 

الدوريين الثاني والثالث على التوالي. 
وجرى تقديم التقرير الدوري الرابع متأخرا بعض الشيء وتقـرر قيـام اللجنـة بدراسـته 
في دورة كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. بيـد أنـه، بـــالنظر إلى أن تــاريخ تقــديم التقريــر الــدوري 
الخـامس حـل بـــالفعل في عــام ١٩٩٨، فقــد تقــرر إعــادة إعــداد التقريريــن الدوريــين الرابــع 
والخـامس مجتمعـين، محـاولين بذلـك مسـاعدة خـبراء اللجنـة في عملـهم، بـالنظر في نـص واحــد 

فحسب، يجمع معا المعلومات المتعلقة بالتطورات التي طرأت خلال التسعينات بأسرها. 
 

المادتان ١ و ٢ 
دستور الجمهورية البرتغالية  - ١

إن دسـتور الجمهوريـة البرتغاليـة لا يـورد صراحـة مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين، ولكنــه 
يحظر جميع أشكال التمييز (الحرمان من أي حق أو الإعفاء من أي واجـب) فيمـا يتعلـق بنـوع 

الجنس (المادة ١٣). 
وقـد أدخـل القـانون الدسـتوري ٩٧/١، المـؤرخ ٢٠ أيلـول/سـبتمبر، تعديـلات هامـــة 

على الدستور، مما هيأ الأوضاع لتحقيق تقدم هام في مجال تكافؤ الفرص وعدم التمييز. 
وتتمثل التغييرات الرئيسية فيما يلي: 

المادة ٩ – المهام الأساسية للدولة 
أضيفـت الفقـرة الفرعيـة الجديـدة (ح) إلى هـذه المـادة، الـــتي تنــص علــى أن: ”تعزيــز 
المساواة بين الرجل والمرأة“، يمثل أحد هـذه المـهام. ويمثـل هـذا تعديـلا هامـا جـدا، بـالنظر إلى 

أنه أوجب على الدولة أن تعزز التغيير، بدلا من أن تكفل ببساطة الحق في التغيير. 



401-41866

CEDAW/C/PRT/5

المادة ٢٦ – الحقوق الشخصية الأخرى 
جـرى تعديـل هـذه المـادة وأدخلـت بعـض الأحكـام الهامـة، وهـــي الجــزء الأخــير مــن 
الفقرة (١)، التي تكفل الحـق في الحمايـة القانونيـة مـن أي شـكل مـن أشـكال التميـيز. وتنـص 
بعض أهم التغييرات على أن: ”الحق في الهويـة الشـخصية، والحـق في تنميـة الشـخصية … وفي  

الحماية القانونية من أي شكل من أشكال التمييز حقوق معترف ا لجميع الأشخاص“. 
 

المادة ٥٩، الفقرة (١) 
– كفلت هذه المادة بالفعل حق العمـال في تنظيـم العمـل في ظـل  الفقرة الفرعية (ب) 
أوضـاع محافظـة علـى الكرامـة اجتماعيـا، للسـماح بتحقيـق الـذات الشـــخصية؛ ويشــير النــص 

المنقح أيضا إلى التوفيق بين النشاط المهني والحياة الأسرية في نفس سياق تنظيم العمل. 
 

المادة ٦٧، الفقرة (٢) 
جــرى تعديــل نصــي الفقرتــــين الفرعيتـــين (ب) و (د)، وأضيفـــت الفقـــرة الفرعيـــة 
الجديدة (هـ)؛ وبموجـب هـذه الأحكـام، ينـص الآن دسـتور الجمهوريـة البرتغاليـة علـى أن مـن 

واجب الدولة:  
أن تشجع إنشاء شبكة وطنية لرعاية الأطفال وللأدوات الاجتماعية الأخـرى  (ب)
اللازمة لدعم الأسرة، وكفالة سبل الوصول إليـها، فضـلا عـن وضـع سياسـة تتعلـق بـالمواطنين 

المسنين. 
أن تكفــل، بكــل احــترام لحريــة الفــرد، الحــق في تنظيــم الأســــرة، وترويـــج  (د)
ــين،  المعلومـات المتعلقـة بالسـبل والوسـائل الـتي يمكـن أن تتيـح ممارسـة الأمومـة والأبويـة الواعيت

وسبل الوصول إليها. 
تنظيم الإنجاب الذي تقدم له المساعدة، على نحو يصون كرامة الإنسان.  (هـ)

 
المادة ٦٨، الفقرة (٣) 

ينبسط الحق في الحماية الخاصة أثناء الحمل وفي الفـترة اللاحقـة للـولادة ليشـمل جميـع 
النساء، وليس فقط اللائي يعملن بأجر. 

 
المادة ٦٨، الفقرة (٤) 

أضيفـت هـذه الفقـرة الجديـدة، الـتي نصـت علـى أنـه، ”ينظـم القـانون منـح الأمــهات 
والآباء حقوقا فيما يتعلق بالإجازات مـن العمـل، لفـترات زمنيـة مناسـبة، وفقـا لمصـالح الطفـل 

واحتياجات الأسرة“. 
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المادة ١٠٩ – مشاركة المواطنين في الحياة السياسية 

أشـار النـص السـابق لهـذه المـادة إلى ”مشـاركة المواطنـين في الحيـاة السياســـية بصــورة 
مباشرة وفعلية“. وهذه المادة، التي أعيــدت صياغتـها، تشـير صراحـة إلى ”الرجـال والنسـاء“. 

ويرد نصها على النحو التالي: 
”تشكل مشاركة الرجال والنساء في الحياة السياسية بصـورة مباشـرة وفعليـة 
ـــد النظــام الديمقراطــي، ومــن ثم، يجــب أن يعــزز القــانون  شـرطا وأداة أساسـية لتوطي
المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز من ناحية نوع الجنس فيمـا 

يتعلق بتولي المناصب السياسية“. 
ومـن ناحيـة أخـرى، تعطـي هـذه المـادة القـانون مسـؤولية محـــددة فيمــا يتعلــق بتعزيــز 

المساواة في هذا الميدان، وتتيح بذلك اتخاذ تدابير خاصة ذات طابع إيجابي. 
 

الآليات الوطنية   - ٢
أنشـأ المرسـوم بقـانون رقـم ٩١/١٦٦، المـؤرخ ٩ أيـار/مـايو، اللجنـة المعنيـة بالمســاواة  •
وحقوق المرأة، وهي الآلية الوطنيـة للمسـاواة، الـتي حلـت محـل اللجنـة السـابقة المعنيـة 

بمركز المرأة، التي أنشئت في عام ١٩٧٧. 
وتتمثل الأهداف الأساسية والدائمة للجنة فيما يلي: 

تعزيز تكافؤ الفرص، والحقوق والكرامة للمرأة والرجل؛  -
ـــاة الأســرية،  تعزيـز المسـؤولية المشـتركة الفعالـة للمـرأة والرجـل في جميـع جوانـب الحي -

والمهنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية والسياسية؛ 
تشـجيع اتمـع علـى النظـر إلى الأمومـة والأبـوة باعتبارهمـا يتسـمان بأهميـة اجتماعيــة  -

أساسية وعلى قبول المسؤوليات الناشئة عنهما. 
وقد أنشأ المرسوم بقانون رقم ٣- باء/٩٦، المؤرخ ٢٦ كانون الثاني/ينــاير، المفوضيـة 
السـامية للمسـاواة والأسـرة. وفي المذكـرة التفسـيرية للتشـريع ذي الصلـة ورد أنـه يجـــدر إيــلاء 
اهتمام خاص لتصحيح حالات عدم المسـاواة بـين المـرأة والرجـل وذلـك في برنـامج الحكومـة، 
بالنظر إلى أن مبدأ المساواة المنصـوص عليـه في الدسـتور وفي القـانون ليـس كافيـا في حـد ذاتـه 
لكفالــة تكــافؤ الفــرص، أو لتوزيــع أكـــثر إنصافـــا في مجـــال العمـــل وفي الســـلطة السياســـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة. ولذلـك فـإن الحـــق في المســاواة يتطلــب مجموعــة مــن الإجــراءات 
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التعويضيـة الـتي ترمـي إلى تصحيـح حـالات التفـاوت الخطـير. وقـد عـهد إلى المفوضيـة الســامية 
بالمسؤولية عن: 

العمـل علـى تحقيـق المسـاواة الفعليـة بـين المـرأة والرجـــل علــى الصعيديــن الاجتمــاعي  -
والأسري، باقتراح سياسات تعويضية ترمي إلى القضاء على التمييز؛ 

تعزيـز النظـام الأسـري وتقديـر أهميتـه، بوضـع سياسـات أسـرية تراعـي الحالـة الخاصـــة  -
بأفرادها؛ 

العمــل علــى أن يتمتــع المواطنــون بالكرامــة والفــرص والحقــوق المتســــاوية، بتعزيـــز  -
المبادرات التي دف إلى القضاء على التمييز تدريجيا؛ 

رصد حالة الأطفال، بتعزيز تنسيق تدخل مختلـف الكيانـات العامـة المختصـة، وبمتابعـة  -
ـــديم الدعــم لرســم وتنفيــذ السياســات المتعلقــة  أنشـطة المنظمـات غـير الحكوميـة وبتق

بالطفولة من جميع جوانبها. 
ووفقا لهذا المرسوم بقانون كانت اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المـرأة تحـت إشـراف 
هذه المفوضية السامية، وتغيرت هذه الحالـة بـإصدار المرسـوم بقـانون رقـم ٤٧٤ – ألـف/٩٩، 
المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أى المفوضية السامية للمساواة والأسـرة وأوجـد وزيـرا 

للمساواة. 
وفي عام ٢٠٠٠، ونتيجة لتغيير في هيكل الحكومة، فإنه بموجب المرسوم بقـانون رقـم 
٢٦٧ – ألـف/٢٠٠، المـؤرخ ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، لم يعـد وزيـر المسـاواة قائمـــا وتــولى 
وزير رئاسة الجمهورية رئاسة اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة، وتمثلـت الفكـرة مـن وراء 
هـذا التغيـير في ضـــرورة وجــود الاهتمامــات بالمســاواة في صلــب هيكــل الحكومــة، ومــن ثم 

السماح بمراعاة نوع الجنس في جميع االات. 
ـــم ٩٦/١٦٣، المــؤرخ ٥ أيلــول/ســبتمبر، الــس الوطــني  وأنشـأ المرسـوم بقـانون رق
للأسرة تحت إشراف المفوضية السامية للمساواة والأسرة. وتتمثل مسـؤولية الـس في إصـدار 
التقـارير واقـتراح التدابـير علـى الكيانـات المختصـة، وعلـى سـبيل المثـــال، ــدف الإشــتراك في 
وضع وتنفيذ سياسة شاملة للأسرة؛ وتشـجيع ودعـم مسـاهمة المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة 
بالأسرة؛ وتشجيع إنشاء المزيـد مـن الهيـاكل الأساسـية لدعـم الأسـرة، مـن أجـل تقريـب تلـك 
الخدمات للمجتمع المحلـي، وتقديـر أهميـة دور الأسـرة وتعزيـز تقويـة النظـام الأسـري؛ وتعزيـز 

المبادرات الرامية إلى التوفيق بين الحياة الأسرية ووقت الفراغ مع النشاط المهني. 
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وقد ألغى المرسوم بقانون رقم ٢٠٠/١٥٠، المؤرخ ٢٠ تمـوز/يوليـه، المرسـوم بقـانون 
السابق وأُطلق علـى هـذا الـس اسـم اللجنـة الوطنيـة للأسـرة وأدمجـت تلـك اللجنـة في وزارة 

العمل والتضامن، مع الاحتفاظ بالمسؤوليات ذاا. 
وأنشأ المرسوم التشريعي الإقليمي رقم ٩٧/١٨/ألف، المـؤرخ ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
(في منطقة الآزور المتمتعة بالحكم الذاتي)، اللجنة الاستشارية الإقليمية للدفاع عن حقوق المرأة. 
واعتمـد المرسـوم الإقليمـي رقـم ٩٧/١٦/ميـــم، المــؤرخ ٨ آب/أغســطس (في منطقــة 
مادييرا المتمتعة بـالحكم الـذاتي)، تشـريعات الإدارة الإقليميـة للعمـل، الـتي أنشـأت أيضـا دائـرة 

معنية بمسائل المساواة، وقضايا ووثائق العمل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي. 
 

المبادئ التوجيهية للسياسة العامة  - ٣
١٩٩٤ – قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤/٣٢، المؤرخ ١٧ أيار/مايو 

حـدد الإجـراءات والتدابـير اللازمـة للتعزيـز الفعـال لتكـــافؤ الفــرص للمــرأة البرتغاليــة 
ومشاركتها في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمهنية. 

١٩٩٥ – إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بالمساواة وتكافؤ الفرص والأسرة. 
١٩٩٧ – قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧/٤٩، المؤرخ ٦ آذار/مارس (المرفق الثاني). 

يعتمد القرار الخطـة الشـاملة لتحقيـق تكـافؤ الفـرص، الـتي تـورد مجموعـة مـن التدابـير 
السياسية في مجالات مختلفة، وتقدم منظور مراعاة المساواة في الأنشطة الرئيسية. 

١٩٩٧ – الرسـالة رقـم ٩٧/٣٤٥٥ الصـادرة عـن وزارة المعـــدات والتخطيــط وإدارة 
الإقليم 

تقرر الرسالة أنه، بالنظر إلى الاتجاهات الجديـدة للصنـاديق الإنشـائية الحاليـة، سـتكون 
التدابـير والمشـاريع الراميـة إلى المسـاهمة في تحقيـق تكـافؤ حقيقـــي للفــرص محــور الاهتمــام ذي 
الأولوية. ولذلك، سـيدرج مديـرو الـبرامج التنفيذيـة للإطـار الثـاني للدعـم المقـدم مـن الجماعـة 
ومبـادرات الجماعـــة في الفــترة ١٩٩٤ – ١٩٩٩، في تقريرهــم الســنوي عــن التنفيــذ، جــزءا 

متعلقا بالآثار التي ترتبها الأنشطة التنفيذية ذات الصلة على تكافؤ الفرص. 
١٩٩٨ – قرار مجلس الوزراء رقم ٩٨/٥٩، المؤرخ ٦ ايار/مايو. 

اعتمد القرار الخطـة الوطنيـة للتوظيـف، الـتي تضمنـت أدوات جديـدة لتعزيـز المسـاواة 
بين المرأة والرجل في التوظيف، وفي العمـل وفي التدريـب المـهني. وفي التنقيـح السـنوي للخطـة 
الوطنية للتوظيف، في عام ٢٠٠٠، تعززت هذه الأدوات في القرار رقـم ٢٠٠٠/٨١، المـؤرخ 
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١٠ تمـوز/يوليـه. وفي عـام ٢٠٠٠، تضمنـت الخطـة الوطنيـة للتوظيـف لعـام ٢٠٠٠ المشـــروع 
”Creches 2000“ (دور الحضانـة لعـام ٢٠٠٠). وهـذا الإجـراء يقـدم الدعـم المـالي مـن أجــل 

توسيع نطاق استخدام الأجهزة في مجال دور الحضانة. 
١٩٩٩ – قرار مجلس الوزراء رقم ٩٩/٧، المؤرخ ٩ شباط/فبراير. 

يعتمد القرار خطة لسياسة شاملة فيما يتعلق بالأسرة تتضمن قضية العنـف في الأسـرة 
في الإطار العام لحقوق الإنسان. 

ويجري الآن إعداد خطة وطنية جديدة لتحقيق تكافؤ الفرص. 
وسترد الصكوك الأخرى المتعلقة بمجالات محددة في إطار المواد المتعلقة بكل منها. 

 
مجالات محددة  - ٤

الخدمة العسكرية  ٤-١
ــــادئ المنظمـــة  ١٩٨٧ – اعتمــد القــانون رقــم ٨٧/٣٠، المــؤرخ ٧ تمــوز/يوليــه، المب
للخدمـة العسـكرية، ونـص علـى أنـه يجـب أن يـؤدي جميـع المواطنـين البرتغـاليين تلـك الخدمــة، 
وأعفيت المرأة من هذا الالتزام، الـذي تسـتطيع أن تؤديـه علـى أسـاس طوعـي في إطـار يتحـدد 

فيما بعد. 
ونـص التنقيـح الدسـتوري لعـام ١٩٨٩ علـى أن الدفـــاع عــن الوطــن حــق وواجــب 
أساسي على جميع المواطنين (المـادة ٢٧٦ – الدفـاع عـن الوطـن، والخدمـة العسـكرية والخدمـة 

الوطنية). وبقي هذا النص في التنقيحين اللاحقين (١٩٩٢ و ١٩٩٧).  
وعملا بالحكم الدستوري الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس (”الحرمـان مـن 
ــات  أي حـق أو الإعفـاء مـن أي واجـب“)، جـرى ببـطء الشـروع في قبـول المـرأة في الأكاديمي
ـــد أن الجيــش وحــده يســمح  العسـكرية العليـا، وكذلـك في جميـع فـروع القـوات المسـلحة. بي
للمـرأة بـالتقدم لأي مـن خدمـات الجيـش. وقـد اشـترك نسـاء عسـكريات برتغاليـــات في بعثــة 

حفظ السلام في البوسنة.  
ـــم ٩١/٧٧٧، المــؤرخ ٨ آب/أغســطس، المعــدل  ١٩٩١ – سمـح الأمـر الحكومـي رق
بالإعلان التعديلي رقم ٩١/٢٤٥، المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر، للمرأة بأن تتقـدم، علـى 
أسـاس طوعـي، بشـروط تتسـم بالمسـاواة بـالرجل، لأداء الخدمـة العسـكرية الفعليـة في القــوات 

الجوية في فئات وتخصصات معينة. 
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وسمـح الأمـر الحكومـي رقـم ٩١/١٥٦، المــؤرخ ١١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، المعــدل 
بــالأمر الحكومــي رقــم ٩٦/٢٣٨، المــؤرخ ٤ تمــوز/يوليــــه، للمـــرأة بـــالتطوع لأداء الخدمـــة 

العسكرية الفعلية في الجيش بنفس الشروط كالرجال. 
١٩٩٢ – سمح الأمر الحكومـي رقـم ٩٢/١٦٣، المـؤرخ ١٣ آذار/مـارس، (المسـتبدل 
بـالأمر الحكومـي رقـم ٩٣/١٢٣٢، المـؤرخ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر) للمـرأة بــالتطوع لأداء 

الخدمة العسكرية الفعلية في القوات البحرية بنفس الشروط كالرجال. 
ـــوز/يوليــه، علــى أنــه  ١٩٩٦ – ونـص الأمـر الحكومـي رقـم ٩٦/٢٣٨، المـؤرخ ٤ تم
ـــن، علــى اســاس طوعــي، لأداء الخدمــة الفعليــة في أي فــروع أو  يمكـن للمواطنـات أن يتقدم

خدمات للجيش، بشروط قائمة على المساواة بالمواطنين الذكور. 
١٩٩٩ – اعتمـد المرسـوم بقـانون رقـم ٩٩/٢٣٦ المـؤرخ ٢٥ حزيـران/يونيـه، مركــز 
العسكريين في القوات المسلحة بدون أي شكل من أشكال التميـيز ونـص علـى حمايـة حقـوق 

الأمومة والأبوة (المادتان ٩٣ و ١٠٠)، وفقا لمبادئ القانون العام بشأن الأمومة والأبوة. 
٢٠٠٠ – اعتمــــد المرســــــوم بقـــــانون رقـــــم ٢٠٠٠/٢٨٩ المـــــؤرخ ١٤ تشـــــرين 
الثاني/نوفمبر، لائحـة قـانون الخدمـة العسـكرية الـتي تسـمح للمـرأة بـأن تكـون طالبـة متطوعـة 

بشروط متساوية في جميع النظم المتوخاة في اللوائح.  
وسمح المرسوم بقانون رقم ٣٢٠- ألـف/٢٠٠٠ المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر، 
الـذي اعتمـد نظـام الحوافـز للخدمـة العسـكرية فيمـا يتعلـق بـالعقد والخدمـة التطوعيـة، للمـــرأة 

بالاستفادة من جميع الحوافز المنصوص عليها في اللائحة، بشروط متساوية بالرجل. 
وترد فيما يلي البيانات الإحصائية المتعلقة بالنساء في الخدمة العسكرية 

 
الخدمة العسكرية 

اموع النساء (متطوعات فحسب) 
التأنيث 

(نسبة مئوية) 
١١,٩ ٣٤٥ ٧ ٨٧٥ القوات الجوية 

٦,٥ ٩٥٩ ٢٤ ٦٢٠ ١ الجيش 
٣,٤ ١٨٧ ١١ ٣٨٠ البحرية 

 
الإعلان  ٤-٢

كما أشير إليه في التقرير الثـاني، في عـام ١٩٩٠، جـرى إصـدار المرسـوم بقـانون رقـم 
٩٠/٣٣٠ المؤرخ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، الذي اعتمد القواعـد الجديـدة للإعـلان. ويحظـر 
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هـذا القـانون الإعـلان الـذي ”يسـيء إلى كرامـــة الإنســان“ و ”يمــيز علــى اســاس العــرق أو 
ـــت فيمــا بعــد، (المرســوم بقــانون رقــم ٩٥/٦، المــؤرخ ١٧  الجنـس“. والتغيـيرات الـتي أدخل
تموز/يوليه) ليست ذات صلة ذا التقرير. بيد أنه في عام ١٩٩٨، حظـر المرسـوم بقـانون رقـم 
٩٨/٢٧٥، المـؤرخ ٩ أيلـول/ســـبتمبر، أي إعــلان ”يتضمــن أي تميــيز ذي صلــة بــالعرق، أو 

اللغة، أو بلد المنشأ، أو الدين أو الجنس“. 
ــات  ويتلقـى معـهد المسـتهلك الشـكاوى ويتخـذ الإجـراءات القانونيـة، ويقـترح الغرام
الـتي توقـع علـى المخـالفين. غـير أن هـذه الإجـراءات بطيئـة جـدا وكثـيرا مـــا تتجــاوز المواعيــد 

النهائية القانونية لإقامة دعوى. 
وقد نددت اللجنة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة بحـالات إعـلان مختلفـة أسـاءت إلى 

كرامة المرأة، وكان بعضها ناجحا.  
 

العنف ضد المرأة  ٤-٣
١٩٩١ – صـدر القـانون رقـم ٩١/٦١، المـؤرخ ١٣ آب/أغســـطس، الــذي ”يكفــل 

حماية مناسبة للمرأة ضحية العنف“. 
ويرمي هذا القـانون إلى تعزيـز تدابـير الحمايـة القانونيـة للمـرأة ضحيـة جرائـم العنـف، 

وعلى سبيل المثال ما يلي: 
إنشاء نظام للمنع وتقديم الدعم للنساء ضحايا جرائم العنف؛  •

إنشاء دائرة إستغاثة لتقديم الإرشاد الهاتفي للنساء ضحايا جرائم العنف؛  •
إنشاء أقسام خاصة في دوائر الشرطة الجنائية لتلقي شكاوى الضحايا؛  •

تقـديم حوافـز لإنشـــاء وتشــغيل المنظمــات النســائية الراميــة إلى الدفــاع عــن ضحايــا  •
الجرائم، وحمايتهن؛ 

وضع نظام ضمانات مناسبة لتحقيق وقف العنف وجبر الأضرار التي تقع.  •
ونظام الحماية المتوخى في هـذا القـانون يسـري عندمـا يكـون الدافـع إلى الجريمـة ناتجـا 
عـن موقـف تميـيزي تجـاه المـرأة، ويشـمل علـى سـبيل المثـال حـالات الجرائـم الجنسـية، وإســـاءة 
معاملة الزوجة، فضلا عن تلك المتعلقة بالخطف طلبا للفدية والخطـف لأغـراض غـير مشـروعة 

والإيذاء البدني. 
ومن المتوخى أيضا إمكانية تطبيق أمر زجري ينتج عنه طرد المعتـدي مـن محـل الإقامـة 
الذي يعيش فيه الشخص مـع الضحيـة، عنـد وجـود خطـر باسـتمرار النشـاط الإجرامـي. وقـد 
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ـــن خــلال  أدرج هـذا الإجـراء في قـانون أصـول المحاكمـات الجنائيـة، في تنقيـح عـام ١٩٩٨، م
القانون رقم ٩٨/٥٩، المؤرخ ٢٥ آب/أغسطس. 

١٩٩٥ – تنقيح قانون العقوبات، من خـلال المرسـوم بقـانون رقـم ٩٥/٤٨، المـؤرخ 
١٥ آذار/مارس (المعدل بالإعلان التعديلي رقم ٧٣- ألـف/٩٥، المـؤرخ ١٤ حزيـران/يونيـه، 
والمعدل بالقانون رقم ٩٧/٩٠، المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه). وعلى سبيل المثال، فإن جريمـة إسـاءة 
معاملة أو اضطهاد القصر، أو المعوقين أو الزوجة يعاقب عليـها الآن بالسـجن لمـدة تـتراوح مـا 
بـين سـنة وخمـس سـنوات (سـابقا مـــا بــين ســتة أشــهر و٣ ســنوات)، ويعــاقب علــى جريمــة 
الاغتصــاب بالســجن لمــدة تــتراوح مــا بــين ٣ و ١٠ ســنوات (ســابقا مــا بــين ســـنتين و ٨ 

سنوات). 
١٩٩٨ – نقح مرة أخرى قانون العقوبات في عـام ١٩٩٨، بالقـانون رقـم ٩٨/٦٥، 
المؤرخ ٢ أيلول/سبتمبر، حيث أدخلت بعض التغييرات الهامة فيما يتعلق بحالـة النسـاء ضحايـا 

العنف، وهي: 
تشـمل المـادة ١٥٢، الفقـرة ٢ مـــن نفــس القــانون جريمــة إســاءة معاملــة الزوجــة أو  •
الشريكة التي تعيش في حالة مشاة لحالة تلك الزوجة (الزواج العــرفي) وتعـاقب علـى 
ارتكاا. وعلى الرغم من أن الإجراءات الجنائية تتوقف على شكوى الضحيـة، فإنـه، 
بصفـة اسـتثنائية في هـذه الحالـة، بعـد هـذا التنقيـح، مـن الممكـن الآن للنـائب العــام أن 
يشرع في اتخاذ إجراءات جنائية، إذا كانت مصلحـة الضحيـة تتطلـب ذلـك ولم يكـن 

هناك اعتراض من جانب الضحية قبل توجيه الاام؛ 
عدل القانون رقم ٢٠٠٠/٧، المؤرخ ٢٧ أيـار/مـايو، هـذه المـادة وجعـل هـذا العنـف  •
ضد المرأة جريمة عامة، مما يعني أن باستطاعة أي شخص تقـديم شـكوى للشـرطة وأن 

التحقيق فيها إلزامي. 
تجرم المادة ١٦٣، الفقرة ٢ والمادة ١٦٤، الفقرة ٢ – اللتان ترد صيغتهما الجديــدة في  •
القانون السالف الذكر، حالات المضايقات الجنسية في مكان العمل (الإكراه الجنسـي 

والاغتصاب، على التوالي)، التي لم تكن مشمولة بالقانون السابق. 
وفي عام ١٩٩٥، أمرت اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة بإجراء دراسة إحصائيـة 
عن ”العنف ضد المرأة في الأسرة – وصف الصور الاجتماعية وممارسات العنف ضد المـرأة“، 
ـــدة في لشــبونة وقــام بتنســيقها  الـتي أجراهـا مركـز دراسـات علـم الاجتمـاع في الجامعـة الجدي

البروفيسور نلسون لورينسو. 
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وتقــول النتــائج الــتي انتــهت إليــها الدراســة، مــن بــين أمــور أخــــرى، ”إن العنـــف 
السـيكولوجي هـو العنـف الـذي سـجل أعلـى نسـب، حسـبما أشـار إليـه، في الســـنة المشــمولة 
بالدراسة الاستقصائية، أكثر مـن نصـف البرتغاليـات (٥٠,٧ في المائـة). وهـذا المفـهوم للعنـف 
عام جدا ويشمل مشاعر التمييز، ويعقبـه العنـف الجنسـي بنسـبة ٢٨,١ في المائـة، يليـه التميـيز 
الاجتمـاعي – الثقـافي بنسـبة أقـل كثـيرا تبلـغ ١٤,١ في المائـة، ويتعلـق كلاهمـا بالعـام الســابق. 
ويمثل العنف البدني أقل نسبة (٦,٧ في المائة في السـنة السـابقة)، وعلـى خـلاف حالـة أشـكال 
العنف السالفة الذكر، أخذ في التناقص طوال الأعوام السابقة“. وتكشف الدراسـة أيضـا عـن 
أن ”مـترل الأسـرة، مـن بـين جميـع الأمـاكن، هـو المكـان الـذي يحـدث فيـه العنـــف أكــثر مــن 
غيره – تحدث نسبة ٤٣ في المائة من جرائم العنف في هذا المكان، تليـه الأمـاكن العامـة بنسـبة 
ـــاة، مــن  ٣٤ في المائـة ومكـان العمـل بنسـبة ١٦ في المائـة (…)“. ”وفيمـا يتعلـق بوصـف الجن
الثابت أم بصورة اساسية أشخاص من الذكـور وأنـه عندمـا يحـدث الاعتـداء في المـترل، فـإن 

المعتدي عادة ما يكون زوج/رفيق الضحية“. 
وتجرى حاليا دراسات جديدة بشأن العنف ضد المـرأة، منـها دراسـة ترمـي إلى تحديـد 

التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للعنف. 
١٩٩٧ – تضمنت الخطة الشاملة لتحقيق تكافؤ الفرص تدابـير مختلفـة لمنـع ومكافحـة 
العنــف ضــد المــرأة، ــــدف تنفيـــذ القـــانون الســـالف الذكـــر رقـــم ٩١/٦١، المـــؤرخ ١٣ 

آب/أغسطس (المرفق الأول، التدابير القطاعية، الهدف رقم ٢). 
ويورد التقرير المتعلق بتنفيـذ الخطـة، الـذي نشـر في آذار/مـارس ١٩٩٨، التدابـير الـتي 

اتخذت بفعالية. ويمكن الإشارة إلى هذه التدابير بإيجاز فيما يلي: 
ـــة وإذاعيــة مختلفــة عــن القضايــا ذات الصلــة بــالمرأة وتكــافؤ  قدمـت برامـج تليفزيوني •

الفرص. 
أعد دليل وكتيب إيضاحي عن حقوق المرأة ضحية العنف.  •

أنشئ مأوى للنساء ضحايا سوء المعاملة وأطفالهن.  •
وبموجب قرار من وزارة العـدل، أنشـئ خـط هـاتفي مجـاني علـى مـدار السـاعة لتوفـير 
المعلومـات للنســـاء ضحايــا العنــف، ويضطلــع بتشــغيله الآن وفــد الشــمال في اللجنــة المعنيــة 
بالمسـاواة وحقـوق المـرأة، بالتعـاون مـع منظمـــة غــير حكوميــة تقــدم الدعــم لضحايــا العنــف 

(الرابطة البرتغالية لدعم الضحايا). 
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١٩٩٨ – وعقـب اعتمـاد الخطـة الشـاملة، اسـتحدثت وزارة الإدارة الداخليـــة (وزارة 
الداخليـة) أنشـطة مختلفـــة في إطــار مشــروع ”الابتكــار“، ترمــي إلى حمايــة ضحايــا العنــف، 

وبالتحديد النساء ضحايا العنف العائلي. وتمثلت بعض هذه التدابير فيما يلي: 
تتوافر الآن، في بعض مراكز الشرطة، مندوبات شرطة نسـائية لتلقـي الشـكاوى، مـن  •

أجل تسهيل الاتصال. 
جرى إصدار كتيب إيضاحي يتضمن معلومات عن تقـديم المسـاعدة الفوريـة لضحايـا  •
العنف العائلي وهو الآن في مرحلة التوزيع. وهـذا الكتيـب سـيمكن المـرأة مـن إمعـان 

النظر في حالتها وتشجيعها على اتخاذ تدابير للدفاع عن نفسها وحمايتها. 
سيوزع على وحدات الشرطة دليل بشأن كيفيـة معالجـة الشـكاوى المتعلقـة بـالعنف،  •
من أجل وضع قواعد وممارســات عامـة في مراكـز الشـرطة الـتي تقـدم فيـها الشـكاوى 

المتعلقة بالعنف العائلي. 
وفي ٨ آذار/مـارس ١٩٩٨، قـررت وزارة الداخليـة أن تضطلـع قـوات شـرطة الحضــر 
والريف بتسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي تحت تسـمية خاصـة، وبذلـك أنشـأت أول 

قاعدة للحصول على مؤشر وطني بشأن العنف العائلي. 
والتقرير الأول الذي يتضمن بيانات إحصائية بشـأن هـذه الشـكاوى المتعلقـة بـالعنف 
العائلي، التي جمعتها قـوات الشـرطة البرتغاليـة، متـاح بـالفعل ويتضمـن معلومـات مـن السـنتين 

الأخيرتين – ١٩٩٩ و ٢٠٠٠. وتتمثل استنتاجاته الرئيسية فيما يلي: 
يشكل العنف العائلي نسبة ٣,٣ في المائة من جميع الجرائم المسجلة في البرتغال.  •

تمثل المرأة الضحية الرئيسية.  •
ـــبونة الإداريتــين، غــير أن منطقــتي  سـجلت أكـثر الشـكاوى في منطقـتي أوبورتـو ولش •
ـــذاتي تزيــد فيــهما الحــالات لكــل ٠٠٠ ١ مــن  الآزور وماديـيرا المتمتعتـين بـالحكم ال

السكان. 
والاحصاءات الرسمية المتاحة حتى الآن لم تشتمل بعد على تلـك البيانـات، بـالنظر إلى 

أا تشير إلى السنوات التي سبقت دخول هذا الإجراء حيز النفاذ. 
وإحصاءات العدل، التي يوفرها مكتب البحوث والتخطيط التابع لوزارة العدل، تبـين 
نوع جنس الجاني والضحية ولكنها لا تبين العلاقة بينهما. وجريمة ”إساءة معاملة أو اضطـهاد 
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القصـر، أو المرؤوسـين أو بـين الأزواج“، لا تشـــير إلى مركــز الضحيــة فيمــا يتعلــق بمرتكــب 
الجريمة. 

وقـد اضطلـع مشـروع ”الابتكـار“ السـالف الذكـر بـدورات لزيـادة الوعـي وأنشـــطة 
تدريبية لقوات شرطة الحضر والريف. 

وأنتجت أيضا وزارة الداخلية شريط فيديو جـرى توزيعـه علـى قـوات شـرطة الحضـر 
ـــف، أي النســاء ضحايــا العنــف  والريـف بشـأن موضـوع توفـير الحمايـة والدعـم لضحايـا العن

العائلي والاغتصاب.  
ووفرت اللجنة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة دورات تدريبيـة خاصـة بشـأن العنـف 
ضـد المـرأة، أدرجـت في الـدورات الـتي تلقاهـا المنضمـون الجـدد للشـرطة (بـــين عــامي ١٩٩٤ 

و ١٩٩٦). 
واللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة، الـتي تمثـل الآليـة الوطنيـة للمســـاواة، تتكفــل 
بتقديم خدمات الإرشاد والمعلومات القانونية اانية. كما يتوافر في اللجنـة خـط هـاتفي مجـاني 

على مدار الساعة للنساء ضحايا العنف، كما ذكر آنفا. 
١٩٩٨ – وعن طريق اصلاح نظــام الطـب الشـرعي (المرسـوم بقـانون رقـم ٩٨/١١، 
ــادة  المـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير)، يمكـن الآن تقـديم شـكوى في دوائـر الطـب الشـرعي (الم
٤١)، مع القيام على الفور بالفحص لجمع الأدلة على الجريمة، وما ينتـج عـن ذلـك مـن تعزيـز 

للخبرة الفنية للطب الشرعي وفعالية التحقيقات الجنائية. 
١٩٩٩ – اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم ٩٩/٥٥، المؤرخ ١٥ حزيـران/يونيـه، خطـة 
وطنية لمكافحة العنف العائلي ـدف إلى التوعيـة بـالعنف العـائلي، ومنعـه والعمـل علـى حمايـة 

ضحاياه، فضلا عن دراسة هذه القضية وبحثها. 
ووضع القانون رقم ٩٩/١٠٧، المؤرخ ٣ آب/أغسطس، قواعــد عامـة لإنشـاء شـبكة 
عامة لأماكن إيواء النساء، وضعتها الحكومة موضع التنفيذ. ويجري الآن إنشاء هـذه الشـبكة، 

وتضم منظمة غير حكومية. 
ـــائم  ويعطــي القــانون رقــم ٩٩/١٢٩، المــؤرخ ٢٠ آب/أغســطس الــذي أرســى دع
الدولة، تعويضا لضحايا العنف العائلي في الحالات التي يكون فيها المعتدي أحـد أفـراد الأسـرة 
المعيشـية، في حـالات الحاجـة الماسـة. وعلـى الضحيـــة أن تقــدم شــكوى وبوســعها أن تطلــب 
تعويضا خلال فترة مدا ستة اشهر تبدأ من حدوث الواقعة. وتدفع الدولة ”المعادل الشـهري 
للحد الأدني للأجر على الصعيد الوطـني، لمـدة ٣ أشـهر، قابلـة للتجديـد لفـترة زمنيـة مماثلـة“. 
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والهدف من هـذه العمليـة هـو تمكـين المـرأة مـن تـرك البيـت مـع قـدر كـاف مـن المـوارد الماليـة 
والقوام، وإعطاء حوافز لتقديم الشكاوى. 

ولا توجد بيانات رسمية أو أي بيانـات أخـرى عـن ممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية 
للإنـاث. وهـذه الممارسـة ليسـت مشـمولة علـى وجـه التحديـد في قـانون العقوبـات البرتغــالي. 
وهنـاك مـواد مختلفـة تديـن الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد السـلامة البدنيـة، مثـل المـادة ١٤٤، الــتي 
تنـص علـى أن ”أي شـخص يرتكـب جرمـا بحـق بـدن أو صحـة شـخص آخـر علـى نحـــو: (أ) 
يحرم هذا الشخص من عضو هام أو جزء هام من البدن أو يشـوهه بصـورة خطـيرة أو دائمـة؛ 
(ب) يقضـي أو يؤثـر، بصـورة خطـيرة، علـى قـــدرة ذلــك الشــخص علــى العمــل، أو قدرتــه 
الفكريـة أو قدرتـه الإنجابيـة أو علـى قدرتـــه علــى اســتخدام بدنــه، أو حواســه أو كلامــه، … 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين سـنتين وعشـر سـنوات“. أمـا المـادة ١٤٦، الـتي تشـير إلى 
الجرائم بحق السلامة البدنية الموصوفة، فإــا تنـص علـى زيـادة تبلـغ الثلـث علـى الحديـن الأدنى 
والأقصـى للعقوبـات المنطبقـة في بعـض الحـــالات المتعلقــة بــالجرائم بحــق الســلامة البدنيــة، إذا 

فرضت، في ظل ظروف تشير إلى استهجان خاص للجاني أو انحرافه. 
وينظم قانون العقوبات، بالتفصيل، الظروف التي تعتـبر في ظلـها التدخـلات وأشـكال 

العلاج الطبي – الجراحي بمثابة جرائم. 
ولا يعتـبر سـفاح المحـــارم جريمــة طبقــا للقــانون البرتغــالي. بيــد أنــه، في مجــال قــانون 
العقوبات، إذا وقع سفاح المحارم، تشدد العقوبة المنطبقة في الجرائم المرتكبــة بحـق الخيـار الـذاتي 
الجنسي (بالثلث، في الحدين الأدنى والأقصى طبقا للمـادة ١٧٧، الفقـرة (١) (أ). وبـالمثل، في 
حالة وقوع سفاح محارم وكانت الضحية قاصرا، يمكن أن يؤدي هذا إلى الحرمان من السـلطة 

الأبوية (المادة ١٧٩). 
وفي البرتغال، توجد بعض المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تقـدم الدعـم للنسـاء ضحايـا 

العنف. 
– وهي تقدم الدعم القانوني والسيكولوجي لضحايـا العنـف  رابطة النساء ضد العنف  •

والاغتصاب. 
الرابطة البرتغالية لدعم الضحايا – وهي تقـدم الدعـم القـانوني والسـيكولوجي، فضـلا  •
عن المأوى المؤقت والدعم المالي الطارئ لضحايا العنف، ولديها ١١ مركـزا للارشـاد 

تعمل في جميع أنحاء البلد. 
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حركـــة التحريـــر الاجتمـــاعي للمـــرأة البرتغاليـــة – وهـــي تقـــــدم الدعــــم القــــانوني  •
والسيكولوجي لضحايا العنف. وقد افتتحـت أيضـا مركـزا إرشـاديا في منطقـة الآزور 

المتمتعة بالحكم الذاتي. 
ويعمل مشروع ”الابتكار“ في تعاون وثيق مع اللجنة المعنية بالمساواة وحقـوق المـرأة 

ورابطة النساء ضد العنف دعما لضحايا العنف العائلي. 
وفي البرتغال، يوجد قليل من أماكن الإيـواء المؤقـت للنسـاء ضحايـا العنـف وأطفـالهن 
(S. Miguel-Azores, Lisbon, Coimbra, Evora) وأمــاكن إيــواء للأمــهات الشــابات غــير 
المتزوجــات اللائــي لا مســكن لهــن (٣ في لشــبونة)، تديرهــا مؤسســات خاصــة ذات طـــابع 
اجتماعي أو ديني. وسـيفتتح في لشـبونة مـأوى عمـا قريـب، بمبـادرة رسميـة، ناشـئة عـن الخطـة 

الشاملة، وستضطلع بإدارته من الناحية التقنية رابطة النساء ضد العنف.  
 

المنظمات النسائية  ٤-٤
١٩٨٨ – حـدد القـانون رقـم ٨٨/٩٥، المـؤرخ ١٧ آب/أغســـطس، بشــأن ”كفالــة 
حقوق المنظمات النسائية“، تكوين ”المنظمـات النسـائية“ ووضـع مبـادئ الأنشـطة واشـتراك 
المرأة في المنظمات النسائية. والهدف من ذلك هـو القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز وتعزيـز 

المساواة بين المرأة والرجل. 
ـــانون رقــم ٩٧/١٠، المــؤرخ ١٢ أيــار/مــايو، حقــوق المنظمــات  ١٩٩٧ – عـزز الق
النسـائية ـــدف القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة وكفالــة حقــها في المعاملــة 

المتساوية. 
١٩٩٨ – نظـم المرسـوم بقـانون رقـم ٩٨/٢٤٦، المـؤرخ ١١ آب/أغســـطس، شــكل 
ممارسة حقوق المنظمات النسائية، مثل عملية الاعتراف بصفتها التمثيلية العامة، وسـبل الدعـم 

التقني والمالي لتلك المنظمات النسائية وتسجيلها. 
١٩٩٩ – عدل القانون رقـم ٩٩/٣٧، المـؤرخ ٢٦ أيـار/مـايو، المرسـوم بقـانون رقـم 
٩٨/٢٤٦ المؤرخ ١١ آب/أغسطس، وعلى سبيل المثال من ناحية الدعم الــذي تقدمـه الدولـة 
للمنظمات النسائية، وأعطى القانون رقم ٩٩/١٢٨ المؤرخ ٢٠ آب/أغسطس حقوقا جديـدة 
للرابطات النسائية قاطبة. وتشمل هذه الحقوق إعطاء المنظمات غير الحكوميـة النسـائية مركـز 
الشركاء الاجتماعيين، مما يعني أا ممثلة في الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي وتتمتـع بـالحق في 

أن يكون لها مكان ما في وسائط الإعلام الجماهيري. 
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العمل والتوظيف  ٤-٥
١٩٩٧ – عـزز القـانون رقـم ٩٧/١٠٥، المـؤرخ ١٣ أيلــول/ســبتمبر، الضمانــات في 
ـــتي ظــهرت مــن  ميـدان المسـاواة في العمـل وفي التوظيـف، مـن أجـل تغطيـة نواحـي القصـور ال

الناحية العملية، وعلى سبيل المثال عن طريق:  
تحديد مفهوم التمييز غير المباشر.  •

ضرب الأمثلة على حالات تشير إلى التمييز.  •
منـح نقابـات العمـال الحـق في اتخـاذ إجـراءات، بصـورة مسـتقلة عـن العـامل أو مقــدم  •

طلب الحصول على الوظيفة. 
توسيع نطاق نقل عبء إثبات.  •

الالزام بحفظ المستندات المتعلقة بجميع التعيينات في ملفات.  •
تشديد العقوبات في حالة عدم الامتثال للقانون الموضوعي.  •

منح صفات جديدة للجنة المعنية بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف.  •
وفي تموز/يوليه ١٩٩٩، صدر تنقيح القانون المتعلق بحمايـة الأمومـة والأبـوة (القـانون 
رقــم ٩٩/١٤٢، المــؤرخ ٣١ آب/أغســطس ١٩٩٩، وأعيــــد نشـــر المرســـوم بقـــانون رقـــم 
٢٠٠٠/٧٠، المؤرخ ٤ أيار/مايو في المرفق). وجرى الاعتراف بحقـوق جديـدة للآبـاء، بمـا في 

ذلك إجازة أبوة مدفوعة بنسبة ١٠٠ في المائة، لعدة أغراض: 
لكسـر القوالـب الجـامدة المتعلقـة بـأدوار الجنسـين، ممـا يـهيء أوضاعـــا أفضــل  (أ)

لإبرام عقد للجنسين بشروط متساوية وأنصبة متساوية في العمل بأجر والعمل بدون أجر. 
ـــن يكــافحن التميــيز  لزيـادة قيمـة الـدور الـذي تؤديـه العـاملات كالآبـاء، وه (ب)

الذي يعانين منه في الحياة الأسرية. 
يئة أوضاع أفضل للمرأة في سوق العمل، ومكافحة التمييز الذي تعـاني منـه  (ج)

كعاملة أو مرشحة للتوظيف بحجة الأمومة والمسؤوليات العائلية. 
وقد وضع المرسوم بقانون رقم ٢٠٠٠/٧٧، المـؤرخ ٩ أيـار/مـايو، والمرسـوم بقـانون 
رقـم ٢٠٠٠/٢٣٠، المـؤرخ ٢٣ أيلـول/سـبتمبر، القـانون الجديـد بشـأن الضمـــان الاجتمــاعي 

وقواعد العمل. 
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والتشـريع الجديـد بشـأن الجـزاءات المتعلقـة بـالعمل (المرسـوم بقـانون رقــم ٩٩/١١٦،  •
ــــــؤرخ ١١  المـــــؤرخ ٤ آب/أغســـــطس، والمرســـــوم بقـــــانون رقـــــم ٩٩/١١٨، الم
آب/أغسـطس) دخـل حـيز النفـاذ في كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ وتضمــن توقيــع 
جزاءات أشد على التمييز القائم علـى نـوع الجنـس، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالحصول 
ــاملات في  علـى الوظيفـة، والتميـيز في الأجـر وانتـهاك القـانون الـذي يوفـر الحمايـة للع

حالة الحمل. 
وتشمل خطة العمل الوطنية للتوظيف إجراءات إيجابية لإاء التفرقـة في سـوق العمـل 
لتعويض الجنس الممثل تمثيلا ناقصا (اللائحة رقم ٢٠٠٠/١٢١٢ المؤرخـة ٢٦ كـانون الأول/ 

ديسمبر). 
وقد عزز هذا القانون المنقح الحماية من فصـل العـاملات الحوامـل والأمـهات حديثـا، 
وعلى سبيل المثال بـالنص علـى بطـلان أي فصـل للمـرأة الـتي تمـر بـأحد هـذه الظـروف بـدون 

الحصول على موافقة اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف. 
أمـا المرسـوم بقـانون رقـم ٢٠٠٠/٧٧، المـؤرخ ٩ أيـار/مـايو، والمرسـوم بقـــانون رقــم 
٢٠٠٠/٢٣٠، المؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر، فقـد نشـأ عنـهما القـانون الجديـد المتعلـق بالضمـان 

الاجتماعي وقواعد العمل، بما في ذلك الجداول الزمنية المرنة. 
 

المرأة والثقافة  ٤-٦
في إطار مشروع أوروبي يشمل عدة بلدان، أجريـت دراسـة فيمـا يتعلـق بميـدان المـرأة 
المهنية في الفنون ووسائط الإعلام. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك نسبة ٣٣,٨ في المائة مـن 
النسـاء في فنـون الأداء، ونسـبة ٣٨,٢ في المائـة في الفنـــون التشــكيلية ونســبة ٣٣,٦ في المائــة 
مؤلفات، وأن نسبة ٥٤,٥ في المائة من موظفي الفئة الفنيـة في المتـاحف ودور المحفوظـات مـن 
النساء، وتمثل النساء نسبة ٦٧,٨ في المائة في مهنة أمناء المكتبـات (بيانـات عـن ١٩٩١). وفي 
وسائط الإعلام، تمثل المرأة نسـبة ٣٢,٨ في المائـة مـن مجمـوع موظفـي الفئـة الفنيـة. ومـا بـرح 

عدد النساء يتزايد باطراد في العقد الماضي. 
 

النساء المهاجرات ونساء الأقليات  ٤-٧
مـع الأخـذ في الاعتبـار أهميـة تدفقـات الهجـرة المتهجـة إلى البرتغـال أثنــاء التســعينات، 
ـــير ذات الصلــة بالمــهاجرات ــدف  وتزايـد عـدد المقيمـات، يتضمـن هـذا التقريـر بعـض التداب

مكافحة التمييز وتعزيز التكامل الاجتماعي. 
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وينص القانون الدستوري البرتغالي، في مادته ١٥، على أن الأجـانب يتمتعـون بنفـس 
الحقوق والواجبات التي يتمتع ا المواطنـون البرتغـاليون، ويسـري علـى جميـع المـهاجرين المبـدأ 
القـائل بعـدم جـواز التفرقــة علــى أســاس الأصــل، أو العــرق، أو المعتقــد الديــني، أو الأفكــار 

السياسية، أو الجنس. 
وفيمـا يتعلـق بالمشـاركة السياسـية، يتمتـع المواطنـون الأجـانب، علـــى أســاس المعاملــة 

بالمثل، بإمكانية التصويت في الانتخابات المحلية، أو انتخام فيها. 
وقد وضعت بعض الآليات لمعالجة هذه المسائل: 

نص المرسوم بقانون رقم ٣- ألف/٩٦، المـؤرخ ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير علـى إنشـاء 
المفوضيـة السـامية للـهجرة والأقليـات الإثنيـة، وهـي تعمـل كحلقـة وصـل بـــين إدارات الإدارة 
العامـة المركزيـة والمحليـة (بمـا في ذلـك قـوات الشـرطة)، ورابطـات المـهاجرين، والمنظمـات غــير 
الحكوميـة، والشـركاء الاجتمـاعيين، وتضطلـع بــــ ”تجميــع“ الاحتياجــات مــن أجــل اقــتراح 
ـــة  وتعزيـز التدابـير المناسـبة الراميـة إلى تحقيـق التكـامل الاجتمـاعي ومكافحـة العنصريـة وكراهي

الأجانب. 
ونص المرسوم بقانون رقم ٩٨/٣٩، المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير على أن تنشأ، في إطـار 
المفوضيـة السـامية للـهجرة والأقليـات الإثنيـة لجنـة استشـارية لشـؤون الهجـــرة، ــدف اشــراك 
الرابطـات الممثلـة للمـهاجرين في عمليـة رســـم السياســة، وبذلــك تتيــح لهــم الفرصــة لتحمــل 
المسؤولية عــن اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بشـواغلهم. وتعـززت صلاحيـات هـذه اللجنـة بموجـب 
ــــدور هـــام أثنـــاء المناقشـــة المتعلقـــة  القــانون ٩٩/١١٥، المــؤرخ ٣ آب/أغســطس وقــامت ب
بالتغيـيرات الـتي سـتدخل في لائحـة دخـول المواطنـين الأجـانب، وإقامتـهم وسـفرهم وطردهـــم 

(نشر في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١). 
ونص المرسوم بقـانون رقـم ٩٩/١٣٤ المـؤرخ ٢٨ آب/أغسـطس علـى إنشـاء اللجنـة 
المعنية بالمساواة ومكافحة التمييز العنصري، تحت رئاسة المفوضيـة السـامية للـهجرة والأقليـات 
الإثنية، للإشراف على تطبيق الأحكـام الإداريـة القانونيـة ضـد الممارسـات والمواقـف التمييزيـة 
وعهد إليها بجمع المعلومات وتقديم تقارير عن الحالة فيما يتعلـق بـالتمييز، بمـا في ذلـك التميـيز 

العنصري. 
ونصـت اللائحـة رقـم ٩١/٦٣، المـؤرخ ١٣ آذار/مـارس علــى إنشــاء أمانــة التنســيق 
المعنية ببرامج التعليم المتعدد الثقافات، دف القيام، في إطار النظـام التعليمـي، بتعزيـز وتنسـيق 
المشاريع الرامية إلى إيجاد عقلية متعـددة الثقافـات ويئـة المثقفـين (المدرسـين، والطلبـة والآبـاء) 

للتنوع والتسامح. 
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وفيما يتعلق بشروط العمل، يتمتع الرعايا الأجـانب الذيـن يحـق لهـم قانونـا الإقامـة في 
البرتغال بنفس شروط العمل التي يتمتع ا العمال البرتغاليون في ممارسة نشاطهم المهني. 

وقد تعززت ضمانـام بموجـب القـانون رقـم ٩٨/٢٠ المـؤرخ ١٢ أيـار/مـايو، الـذي 
شدد العقوبات التي تفرض علـى أربـاب الأعمـال الذيـن لا يكفلـون جميـع الشـروط لموظفيـهم 
الأجانب، وبموجب القانون رقم ٩٩/١٣٤ المــؤرخ ٢٨ آب/أغسـطس والمرسـوم بقـانون رقـم 
٢٠٠٠/١١١ ذي الصلة الذي يحظر التمييز في ممارسة الحقـوق علـى أسـاس العـرق، أو اللـون 
أو الجنسية أو الأصل الإثني، وتضمن قائمة بالممارسات التمييزيـة والجـزاءات الإداريـة المنطبقـة 

على اشكال السلوك المندرجة في تلك القائمة. 
وتتضمن قائمة الممارسات التمييزية، في جملة أمور، ما يلي: 

إصدار أو نشر عروض العمل، أو الأشكال الأخـرى للإنتقـاء المسـبق أو الإعـلان عـن  •
ــل  التوظيـف الـذي يتضمـن، سـواء بطريـق مباشـر أو غـير مباشـر، مواصفـات أو تفضي

قائم على اعتبارات التمييز العنصري. 
اتخاذ رب العمل ممارسة تشكل، في إطار علاقات العمل، تمييزا ضد أحد الموظفين.  •

وتـبرز الأهميـة الـتي أوليـت للأسـرة في التشـريع المتعلـــق بدخــول المواطنــين الأجــانب، 
ـــم ٩٨/٢٤٤، المــؤرخ ٨  وإقامتـهم وسـفرهم وطردهـم. وفي الواقـع، يمنـح المرسـوم بقـانون رق
آب/أغسطس المقيمين الأجانب الحق في لم شمل الأسرة. ولأغراض تحقيق لم الشـمل هـذا فإنـه 
يشمل الزوجة، والأطفال الطبيعيـين والمتبنـين حـتى سـن ٢١ عامـا، والأخـوة، إذا كـانوا قصـرا 

ومعالين من المقيم، وآباء كلا الزوجين، المعالين منهما. 
  

المادة ٣ 
كما ذكر في التقارير السابقة، فإن مبـدأ المسـاواة مبـدأ أساسـي في دسـتور الجمهوريـة 
البرتغالية لعام ١٩٧٦. وقد عززت التنقيحات اللاحقة بعض جوانب هذا المبـدأ، وعلـى وجـه 

الخصوص، تجدر الإشارة إلى أقرا عهدا، الناتجة عن تنقيح عام ١٩٩٧. 
وفي الواقع، يشكل النظر في تعزيز المساواة بوصفـها مهمـة اساسـية للدولـة (المـادة ٩) 
وإدراج الحــق في توفــير الحمايــة القانونيــة مــن جميــع أشــكال التميــيز فيمــا يتعلــق بــــالحقوق 
ــــال  الشــخصية والحريــات والضمانــات الشــخصية (المــادة ٢٦) خلفيــة أساســية للتنفيــذ الفع

للسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 
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ومن ناحية أخــرى، يجـب تكـرار التـأكيد علـى أن الاهتمـام بمسـائل المسـاواة وتحسـين 
حالـة المـرأة، وهـو مـا يعـود إلى السـبعينات، مـا بـرح يعتـبر بصـورة مـتزايدة أنـه يشـكل شــرطا 

مسبقا للديمقراطية، يتضمن بعدا نظاميا وشاملا أكثر من أي وقت مضى. 
ويمكن القول أنه، منذ اية التسعينات، ما برحت تحـدث بعـض التغيـيرات النوعيـة في 
كيفية النظر إلى هذه المسائل، مما أدى إلى اعتبارها جزءا من حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 
ـــة وحقــوق الإنســان“ الــتي  أمـا الحلقـة الدراسـية الوطنيـة عـن ”المسـاواة، والديمقراطي
عقدت في عام ١٩٩٠، ونظمتها الآلية الوطنية للمساواة – وهي اللجنـة المعنيـة بمركـز المـرأة – 
فقد أضفت، على نحو ما، الصفة الشـرعية علـى هـذا المنظـور، الـتي فرضـت نفسـها في الوقـت 
– وهو المرســوم بقـانون رقـم ٩١/١٦٦ – المـؤرخ ٩ أيـار/مـايو، الـذي  ذاته. والتشريع الجديد 
عدل هذه اللجنة إلى اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة، لم يوسـع فقـط نطـاق اختصاصاـا 

ومواردها، بل تضمن ايضا هذا البعد. 
وطُرح نفس المنظور أثناء الإعداد الوطني لمؤتمر بيجين وبمناسبة انعقاد الحلقة الدراسـية 
التحضيرية الوطنية في نيسان/أبريل ١٩٩٥. وقد شكلت هذه الحلقة محفلا لمناقشة حالـة المـرأة 
ببحثـها مـن وجهـة النظـر هـذه، أي، فعاليـة حقوقـها المدنيـة والسياسـية، وحقوقـها الاقتصاديــة 
ـــة،  والاجتماعيـة والثقافيـة، وحقوقـها الإنجابيـة ومـا يطلـق عليـه ”الحقـوق الجديـدة“، في التنمي

وجودة الحياة، وما إلى ذلك. 
أمـا المسـائل الأساسـية المتعلقـة بحالـــة المــرأة – وصولهــا إلى الحيــاة العامــة والسياســية، 
وحالتها في سوق العمل، وتأنيث الفقر، ومسـألة العنـف العـائلي أو في الأمـاكن العامـة – فـإن 
جميع هذه الجوانـب كـانت، ومـا زالـت، تشـاهد في سـياق حصـول المـرأة علـى التمتـع كـاملا 

بالحقوق الأساسية وتعزيز وحماية كل منها. 
بيــد أنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه المفــاهيم آخــذة في التطــور ويجــري تطبيقــــها في 
التوجهات السياسية، فإن الحالة الفعلية ليست دائما متفقة مع هذه المبادئ. وإذا كـانت هنـاك 
دلائـل علـى التغيـير في كثـير مـن الجوانـب، هنـاك أيضـــا مقاومــة واضحــة للتغيــير في جوانــب 

أخرى. 
وفي سياق الإعداد لمؤتمـر بيجـين، أجـري تقييـم لتطـور الحالـة الوطنيـة، وفي كثـير مـن 

الجوانب، يمكن اعتبار أنه لا يزال صحيحا: 
”ولذلك، فإنه في منظور تطور حالـة المـرأة، تجـدر الإشـارة بوجـه خـاص، ليـس فقـط 
إلى التشريع التقدمي والمنادي بالمساواة على نحو شـامل، بـل أيضـا إلى ميـدان التعليـم، 
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الـذي سـجل فيـه اشـتراك الإنـاث تحســـنا وتقدمــا، ولا ســيما علــى مســتوى التعليــم 
الجامعي، حيث تشير الأعداد الأخيرة لخريجي الجامعات إلى أن الثلثين من النساء. 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البيانات الإيجابية المتعلقـة بمؤشـرات الصحـة (الـتي تعكـس 
تحسـنا طفيفـا)، أي تلـــك الــتي تشــير إلى متوســط العمــر المتوقــع، ومعــدل وفيــات الأمــهات 

والرضع، وأيضا إلى النسبة المئوية للولادات التي تحدث في المستشفيات. 
ومن ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالتوظيف، يتزايد اشـتراك المـرأة في سـوق العمـل، 
حيث تستمر عوامل التفرقة والتمييز، ذات الصلة أساسا بمسؤوليات الأمومة والأسرة، وذلـك 
علـى الرغـم مـن ارتفـاع الإنجـازات بالنسـبة للمعـدل الأوروبي، ممـا يخلـق حالـة تتفـــاقم بســبب 

الأزمة والكساد. 
ولذلك تتسم الحالة بأا متناقضة بصورة شاملة، وتنطوي علـى جوانـب إيجابيـة ومـن 
ـــب، يشــير  الواضـح أنـه لا رجعـة فيـها وجوانـب أخـرى سـلبية ودائمـة. ومـن بـين هـذه الجوان
التقريـر أيضـا إلى مسـألتي العنـف وتـأنيث الفقـر، اللتـين سـتحظيان بمزيـد مـن التبصـــر والعنايــة 

بصورة متزايدة. 
وثمة مجال آخر يتسم التطور فيـه بأنـه غـير مـرض ويتمثـل في تقاسـم السـلطة ووصـول 
المرأة إلى مناصب صنع القرار، أي في الحياة السياسية، التي تواجه فيها المرأة صعوبات خاصة. 
ـــدم معــزز  وفيمـا يتعلـق بالـبرامج والاسـتجابات علـى الصعيـد المؤسسـي، لا يوجـد تق
يمكن ملاحظته في الآليات المؤسسية، وسلطاا واختصاصاا. وتوجد مع ذلـك، فكـرة آخـذة 
في التزايد، مفادها أن مسألة مساواة المرأة وتقدمها مسألة شاملة وتتعلق باتمع وأـا تتطلـب 
ـــرأة وحالتــها، بــل تحســينا شــاملا في  اسـتجابات شـاملة، لا تشـمل فحسـب تحسـين مركـز الم
اتمـع ككـل، في منظـور يتسـم بـتزايد العدالـة الاجتماعيـة والديمقراطيـة، في جانبـه الأساســـي 

للديمقراطية المتساوية للجميع“. 
وبإلقـاء نظـرة علـى المسـتقبل فضـلا عـن التغيـيرات الـتي تعتـبر ضروريـة، أوصـى نفــس 
التقريـر باعتمـاد وتنفيـذ ”خطـة شـاملة لتكـافؤ الفـرص“ لتشـمل جميـع السياســـات القطاعيــة، 
وتدمـج المسـاواة بـين الجنسـين في الأنشـطة الرئيسـية بوصفـها بعـدا أساسـيا للتغـير الاجتمـــاعي 

الشامل. 
وفي الواقـع، لوحظـت هـذه الحاجـة منـذ وقـــت طويــل، وطرحــت مقترحــات بشــأن 
خطـط المسـاواة الشـاملة في عـامي ١٩٨٨ و ١٩٩٩، ولم يكتـب لهـا النجـــاح. وتحقــق نجــاح 

محدود في عام ١٩٩٤ ولم تتم الموافقة على خطة في النهاية إلا في عام ١٩٩٧. 
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وفي عام ١٩٩٤، سلم قرار صادر عن مجلـس الـوزراء (القـرار رقـم ٩٤/٣٢، المـؤرخ 
١٤ نيسان/أبريل) بالحاجة إلى تعميم السياسة المتعلقة بنوع الجنـس وأوصـى بـأن تعتمـد جميـع 

الوزارات المعنية تدابير دف، على سبيل المثال، إلى ما يلي: 
”توعية الرأي العام، دف مكافحة حالات التميـيز ضـد المـرأة، وعلـى سـبيل المثـال،  -
تعزيـز اشـتراك المـرأة والرجـل في الحيـاة العامـة علـى قـدم المسـاواة، فضـلا عـن ضمــان 
وجـود بعـد المسـاواة في الحمـلات الإعلاميـة، وفي إسـداء المشـورة الفنيـة للشــباب وفي 

الكتب المدرسية؛ 
ـــادرات المتعلقــة بمباشــرة  تعزيـز تدابـير التدريـب المـهني للمـرأة، فضـلا عـن تشـجيع المب -
الأعمـال الحـرة في هـذا الميـدان، ولا سـيما في نطـاق إطـار الدعـم المقـدم مـن الجماعـــة 

الأوروبية للفترة ١٩٩٤-١٩٩٩؛ 
إنشاء آليات توجيه مهني للنساء العاطلات لفترات طويلة، ولمـن يرغـبن في العـودة إلى  -

سوق العمل؛ 
تعديل نظام ساعات العمل، من أجل المحافظة على الحياة المهنية والأسرية للزوجين؛  -

إقامـة منشـــآت ووضــع حلــول بديلــة لتقــديم الدعــم للأطفــال أثنــاء ســاعات عمــل  -
الوالدين؛ 

تعزيز نشاط التفتيش في االات التي يمكن أن تنطوي على تمييز بين الرجل والمرأة“.  -
وبعد انعقاد مؤتمر بيجـين، وعندمـا تولـت الحكومـة الجديـدة السـلطة قـرب ايـة عـام 
ـــاواة وحقــوق المــرأة.  ١٩٩٥، يمكـن القـول بأنـه جـرى انتـهاج سياسـة أكـثر إيجابيـة نحـو المس
ويشـير برنـامج الحكومـة إلى ضـرورة انتـهاج سياســـات محــددة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص، مــع 
التـأكيد بوجـه خـاص علـى مجـال التوظيـف والتدريـب المـهني فضـلا عـن البحـث عـن أشـــكال 
جديـدة للتوفيـق بـين الأنشـطة المهنيـة والمسـؤوليات الأسـرية. وفيمـا يتعلـــق باــال السياســي، 
يكرر نفس البرنامج أيضا تـأكيد أنـه يجـب بنـاء مجتمـع قـائم علـى المسـاواة إلى حـد أبعـد علـى 
أسـاس قـدر أكـبر مـن التعـادل بـين الجنسـين وتـــوازن جديــد للســلطة علــى جميــع المســتويات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وبغية تنسيق سياسة المساواة، أنشأت الحكومة المفوضيـة السـامية للمسـاواة والأسـرة، 
بينما احتفظت تحت إشرافها باللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المـرأة، بوصفـها آليـة ذات طـابع 

تقني، مكلفة بتنفيذ هذه السياسة. 
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وعقـب اعتمـاد منـهاج عمـل بيجـين، وعمـلا بـإحدى توصياتـه، وافقـت الحكومـــة في 
آذار/مـارس ١٩٩٧ علـى ”الخطـة الشــاملة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص“، الــتي تضمنــت تدابــير 
سياسية تعتبر ذات أهمية ”ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز حقـوق المواطـن 

وواجباته وتعميق الديمقراطية“. 
وتحتوي الخطة على سبعة مجالات رئيسية، تشتمل على ما مجموعه ٥١ إجـراء، يجـري 

تنفيذها الآن. وتتمثل هذه االات فيما يلي: 
إدماج مبدأ تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في جميع السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة  - ١

والثقافية. 
منع العنف وضمان توفير الحماية المناسبة للمرأة ضحية جرائم العنف.  - ٢

تعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف وعلاقات العمل.  - ٣
التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية.  - ٤

توفير الحماية الاجتماعية للأسرة وللأمومة.  - ٥
توفير الصحة.  - ٦

توفير التعليم والعلم والثقافة.  - ٧
ويمكن الاطلاع علـى نسـخة مـن الخطـة في المرفـق، وتتضمـن الإجـراءات المقترحـة في 

كل مجال. 
وفي آذار/مــارس ١٩٩٨، جــرى أول تقييــم للإجــراءات المقترحــة في هــــذه الخطـــة. 
ـــر ســرد، في نطــاق المــادة المناســبة مــن الاتفاقيــة، لكيفيــة تحقيــق تلــك  وسـيرد في هـذا التقري

الأهداف. 
وفيما يتعلق باال الأول، ومع مراعاة طابعه العام، تـرد فيمـا يلـي بعـض النتـائج الـتي 

انتهى إليها تقرير التقييم: 
إدماج مبدأ تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في جميع السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة  - ١

والثقافية. 
جرى التعاون بصورة منهجية مع المستشـارين القـانونيين المعنيـين بالمسـاواة في مختلـف  -

الوزارات دف تعميم المساواة بين الجنسين في كل مجال من مجالاا المحددة. 
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جرى اضطلاع موظفي الإدارات المركزية والإقليمية والمحليـة بأنشـطة إعـلام وتوعيـة،  -
وفي إطـار نظـام التعليـم، ومنظمـات التضـامن الاجتمـاعي، علـى سـبيل المثـــال، بشــأن 
القضايا ذات الصلة بتكـافؤ الفـرص. وجـرى توقيـع عـدة اتفاقـات تعـاون بـين اللجنـة 
المعنية بالمساواة وحقوق المرأة والبلديات المختلفة دف تعميـم المسـاواة بـين الجنسـين 
في السياسـات المحليـة، وبغيـة تخصيـص مراكـــز تنســيق لتكــافؤ الفــرص علــى الصعيــد 

المحلي. وكان الهدف أيضا إنشاء مراكز معلومات للمرأة. 
جــرى اقــتراح إدمــاج قضايــا المســاواة في منــاهج الــدورات التدريبيــة للمؤسســــات  -
المختلفـة، وعلـى سـبيل المثـال في مركـز التدريـب المحلـي وفي المعـــهد الوطــني لــلإدارة، 
وكذلك في الدورات التدريبية للمدرسين وغيرهم من رجـال التعليـم. وتحقـق هـذا في 
المقام الأول عن طريق التعاون المنهجي للجنة المعنية بالمساواة وحقوق المـرأة وكليـات 

التربية والجامعات ومراكز تدريب المدرسين. 
وقـد تقـرر إدمـاج قضايـا تكـافؤ الفـرص في برامـج إطـار الدعـــم المقــدم مــن الجماعــة 
الأوروبيــة، وتجــدر الإشــارة إلى الأمــر الحكومــي المــؤرخ تمــوز/يوليــه ١٩٩٧، الــذي يحــــدد 
الاتجاهات المتعلقة باستخدام الصناديق الانشائية، ويقـرر إيـلاء الأولويـة إلى التدابـير والمشـاريع 
التي ترمي إلى المساهمة بصورة فعالة في تحقيق تكافؤ الفرص. وطُلب أيضا إلى منسـقي الـبرامج 
إدراج تحليل للآثار التي يرتبها تدخلهم على تحقيق تكافؤ الفرص وذلك في تقـاريرهم السـنوية 

المتعلقة بالتنفيذ. 
  

المادة ٤ 
قـام المرسـوم بقـــانون رقــم ٧٩/٣٩٢ المــؤرخ ٢٠ أيلــول/ســبتمبر، المعــدل بالمرســوم 
ــــؤرخ ١٨ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر، بشـــأن المســـاواة في العمـــل  بقــانون رقــم ٨٨/٤٢٦، الم

والتوظيف، بتحديد مفاهيم التمييز والإجراءات الإيجابية المتعلقة ذين االين. 
وتنص المادة ٢ على أنه ”فيما يتعلق بتطبيق هذا التشريع، من المفهوم أن:  

التمييز يعني: أي نوع من أنواع التفرقـة، أو الإقصـاء، أو التقييـد أو التفضيـل  (أ)
القائم على نوع الجنس، ويكون هدفه أو نتيجته المساس بالحقوق التي يكفلـها تشـريع العمـل، 

أو رفض الاعتراف ا، أو التمتع ا أو ممارستها. 
وينص هذا القانون أيضا في مادته ٣ على ما يلي: 
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إن الحق في العمل يعني ضمنا عدم وجـود أي نـوع مـن أنـواع التميـيز القـائم  - ١”
على نوع الجنس، بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى سبيل المثال فيما يتعلـق بـالمركز 

المدني أو الحالة العائلية. 
الأحكـام ذات الطـابع المؤقـت الـتي تنـص علـــى التفضيــل علــى اســاس نــوع  - ٢
الجنـس، وتفرضـها الحاجـة إلى تصحيـح عـدم مسـاواة في الواقـع، فضـــلا عــن التدابــير 

الرامية إلى حماية الأمومة بوصفها قيمة اجتماعية، لا تعتبر تمييزية“. 
والتعديلات ذات الطابع القانوني، التي نشأت عن تنقيــح دسـتور الجمهوريـة البرتغاليـة 

والقانون رقم ٩٧/١٠٥، المؤرخ ١٣ أيلول/سبتمر، ترد في المادة ١١ من هذا التقرير. 
وقـد أدخـل القـانون رقـم ٩٨/١٨، المـــؤرخ ٢٨ نيســان/أبريــل، تغيــيرات أخــرى في 
القانون المتعلق بـ ”حماية الأمومة والأبوة“، بزيادة مدة إجازة الأمومة من ٩٨ يومـا إلى ١١٠ 
أيـام بـين ١ كـانون الثـاني/ينـــاير و ٣١ كــانون الأول/ديســمبر، ١٩٩٩، ولغايــة ١١٠ أيــام، 
اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. وتضاف مدة ٣٠ يوما إلى تاريخ الانقضـاء هـذا، في 

حالات الولادات المتعددة، لكل توأم بالاضافة إلى الأول. 
وتدابـير الإجـراءات الإيجابيـة الـواردة في الخطـة الشـــاملة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص وفي 
الخطة الوطنية للتوظيف ترد الإشارة إليها في المـادة ١١، وكذلـك في قائمـة بأمثلـة الإجـراءات 

الإيجابية. 
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الأحكـام الـواردة في الأمـر الحكومـي الســـالف الذكــر رقــم 
ـــــة، فيمــــا يتعلــــق  ٩٧/٣٤٥٥، الصـــادر عـــن وزيـــر المعـــدات والتخطيـــط والإدارة الإقليمي
بالتوجيهات الجديدة للصناديق الإنشـائية الحاليـة، وقـررت أن يكـون تكـافؤ الفـرص معيـارا ذا 

أولوية، يمكن أيضا أن تعتبر شكلا من أشكال الإجراءات الإيجابية.  
والتدابير الأخرى للإجراءات الإيجابيـة المتعلقـة بإـاء التفرقـة في سـوق العمـل وبتوفـير 

الحماية من الفصل ترد الإشارة إليها في المادتين ١ و ٢، النقطة ٤-٥. 
وفيما يتعلق بالإجراءات التي نفذت في هذا اال، فـإن الحلقـة الدراسـية الـتي نظمتـها 
اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة، واللجنـة المعنيـة بتكـافؤ الفـرص في العمـل والتوظيــف، 
ومؤسسـة فريدريـــك إيــبرت والــس البريطــاني، في حزيــران/يونيــه ١٩٩٨ بشــأن موضــوع 
”تكافؤ الفرص بوصفه استراتيجية ابتكارية في مجال مباشرة الأعمال الحـرة“، جديـرة بـالذكر 
بوجـه خـاص. وقـد سـعت الحلقـة الدراسـية، علـى سـبيل المثـال، إلى الإبـلاغ عــن الممارســات 
الجيدة للإجراءات الإيجابيـة الـتي نفذـا المؤسسـات في البرتغـال وفي الاتحـاد الأوروبي، وتوعيـة 
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رجال الأعمال بالفوائد الناتجة عن انتهاج سياسات للمســاواة علـى صعيـد المؤسسـة وبالعلاقـة 
الوثيقة القائمة بين هذه السياسات والإدارة الجيدة بوجه عام. 

وفيما يتعلق بالإجراءات الإيجابيـة في المشـاركة السياسـية، فـإن التغيـيرات الناشـئة عـن 
ـــادة ١٠٩، تــرد في إطــار المــادة ٧ مــن هــذا  التنقيـح الدسـتوري لعـام ١٩٩٧ فيمـا يتعلـق بالم

التقرير. 
  

 المادة ٥ 
كما أشير إليه في المادتين ١ و ٢، عـدل القـانون الدسـتوري رقـم ٩٧/١ المـؤرخ ٢٠ 
أيلول/سبتمبر، المادة ٥٩ من الدستور، من أجل الاعتراف بحـق الرجـل والمـرأة في التوفيـق بـين 
الحياة المهنية والحياة الأسرية. وتمنح المادة ٦٨ الأمهات والآبـاء الحـق في الحصـول علـى إجـازة 

من العمل، لفترة زمنية مناسبة، وفقا لمصالح الطفل واحتياجات الأسرة المعيشية. 
وفيمــا يتعلــق بتوفــير الحمايــة للأمومــة والأبــوة، فــإن تنقيــح عــام ١٩٩٥ للقـــانون، 
بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي سترد الإشارة إليها فيما بعد، منح أبــوي الأطفـال الحديثـي 
الولادة الحق في تقرير من منهما سيتولى رعاية الطفل بعد الـ ١٤ يوما الأولى من الإجازة بعـد 

الولادة، وبذلك نص على إجازة الأبوة كبديل حقيقي لأول مرة. 
وفيما يتعلق بقـانون الجماعـة الأوروبيـة، فـإن البرتغـال لم تشـترك فحسـب في برنـامج 
عمل الجماعة الرابـع المتوسـط الأجـل بشـأن تحقيـق تكـافؤ الفـرص للمـرأة والرجـل (١٩٩٦-

٢٠٠٠)، بل نقلت أيضا التوجيهات المختلفة المعتمدة في هذا الميدان. 
وتتمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية للتوظيف لمكافحة القوالـب 
ـــيز القــائم علــى نــوع الجنــس، في  الجـامدة المتعلقـة بـأدوار الجنسـين، وأحـد أهـم أسـباب التمي
التدريـب علـى المسـاواة بـين الجنسـين. وقـد أُعـد برنـامج لتدريـب المدربـين لإدماجـه في التعلـم 
الأولي والتعلـم مـدى الحيـاة. وقـد اســـتفادت مــن التدريــب علــى هــذه المســألة بقــدر كــاف 

جماعات مستهدفة خاصة مثل المحامين، ومفتشي العمل، والمفاوضين الاجتماعيين. 
ـــرد ومهاراتــه، لأداء المــهام العائليــة،  ويجـري أيضـا إعـداد برنـامج لتنميـة اسـتقلال الف

وموجه إلى الرجل والمرأة على حد سواء، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية للتوظيف. 
وفيما يتعلق، بوجه خـاص، بـالاعتراف بالمسـؤولية المشـتركة للرجـل والمـرأة في تعليـم 
وتنشـئة أطفالهمـا، تنـص الخطـة الشـاملة علـــى ’تزويــد المفوضيــة الســامية للمســاواة والأســرة 
بالموارد المالية اللازمة لتعزيز حملات التوعية التي تستهدف الرأي العام، وعلى سبيل المثـال مـن 
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ـــاه  – البصريـة، بشـأن أهميـة تقاسـم مسـؤوليات الأسـرة مـن أجـل رف خـلال الوسـائل السـمعية 
الأسرة ولتنشئة الأطفال والشباب‘. 

ـــرة  وفي الربــع الأخــير مــن عــام ١٩٩٨، قــامت المفوضيــة الســامية للمســاواة والأس
بحملـة – في التليفزيـون، والإذاعـة، والصحافـــة – لزيــادة وعــي الجمــهور بالحاجــة إلى تقاســم 

المسؤوليات كشرط لتحسين نوعية الحياة. 
وترد في المادة ١١ من هذا التقرير التدابير الأخرى الواردة في الخطـة الشـاملة لتحقيـق 

تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية. 
وخـلال فـترة رئاسـة البرتغـال لـس الاتحـاد الأوروبي – نصـف السـنة الأول مـن عــام 
٢٠٠٠، جرى اعتماد قرار بشأن الاشتراك المتوازن للرجل والمرأة في العمـل والحيـاة الأسـرية، 
ويسلم القرار بأن الاعتراف بحقوق الرجال العاملين بوصفهم آباء يمثـل عنصـرا حيويـا للتغلـب 

على القوالب الجامدة وتعزيز تقاسم العمل بدون أجر بين الرجل والمرأة. 
وفيما يتعلق بالإجراءات والمشاريع التي استحدثت في هـذا اـال، ينبغـي الإشـارة إلى 
مـا يلـي: في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، عقـدت حلقـة دراسـية عـن ”التوفيـق بـين العمـــل 
والحيــاة الأســرية والتضــامن بــين الأجيــال“، قــامت برعايتــها المفوضيــة الســامية للمســــاواة 
والأسـرة، بالتعـاون مـع مركـز بحـوث ودراسـات علـم الاجتمـاع التـابع للمعـهد العـالي لعلـــوم 
العمل والمؤسسات، والمديرية العامة الخامسة التابعة للجنة الأوروبية. وسـعت الحلقـة الدراسـية 
إلى توعيـة أجـهزة الإدارة العامـة والمؤسسـات الخاصـة بالحاجـــة إلى تنفيــذ السياســات في هــذا 

اال والإبلاغ عن الممارسات الجيدة للمبادرات التي ترعاها المؤسسات. 
وتعقـد اللجنـة البرلمانيـة المعنيـة بالمسـاواة وتكـافؤ الفـــرص والأســرة بانتظــام جلســات 
ــد  مفتوحـة في قاعـات البلديـات، يجـري الاضطـلاع ـا في مختلـف بلديـات الجـزء الرئيسـي للبل
والمنطقتـين المتمتعتـين بـالحكم الـذاتي، حيـث تنـاقش قضيـة الأسـرة والهيـــاكل الأساســية لدعــم 

الأسرة. 
أما مشروع ”من أجل مجتمع نشـط“، الـذي ترعـاه المنظمـة غـير الحكوميـة ”غـرال“ 
بالاشتراك مع منظمات وطنية وعـبر وطنيـة أخـرى، وتمولـه اللجنـة الأوروبيـة في إطـار برنـامج 
عمـل الجماعـة الأوروبيـة الرابـع المتوسـط الأجـل لتحقيـق تكـافؤ الفـــرص بــين المــرأة والرجــل 
(١٩٩٦-٢٠٠٠)، فقـد حـاول إيجـاد طـرق ابتكاريـة مـن أجـل التوفيـق بـين العمـــل والأســرة 
للرجل والمرأة، بوصف ذلك عنصرا رئيسيا لتحقيـق تكـافؤ الفـرص بالكـامل في جميـع مجـالات 
الحياة ولحل مشكلة التوظيف. وقد نوقشـت هـذه الحلـول في جلسـات اسـتماع عامـة، ـدف 
إلى ضمان تنوع المقترحات والتزام المشتركين بـإعداد والإبـلاغ عـن الحلـول الـتي يتـم التوصـل 
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إليها. وقد قدمت هذه الحلول إلى المؤسسات العامة المختصـة. وعـلاوة علـى ذلـك، نشـر هـذا 
المشروع ووزع على الصعيد الوطني والصعيد الأوروبي، على الأفـراد والمنظمـات، بيانـا رسميـا 
بعنوان ”من أجل مجتمع نشط“، فضلا عــن قائمـة مقترحـات لحـل القضيـة وجميـع الأدلـة الـتي 
جمعـت في جلسـات الاسـتماع. ودعـا، بوجـه خـاص، إلى ضـرورة تشـكيكنا في الطريقـــة الــتي 
ـــة والحيــاة  نفكـر ـا ونعيـش ـا توزيـع أدوارنـا بـين الجنسـين، وتكـافؤ الفـرص في الحيـاة العام

الخاصة، والحاجة إلى إلقاء نظرة جديدة على العمل، تأخذ في الاعتبار تنظيم الحياة الأسرية. 
وفيما يتعلق بجوانب محـددة لحمايـة الأمومـة والأبـوة، تجـدر الإشـارة إلى القـانون رقـم 
٩٧/١٠٢، المؤرخ ١٣ أيلول/سبتمبر، الذي عدل القانون رقم ٨٤/٤ بشأن ”حمايـة الأمومـة 
والأبـوة“. وقـد اسـتحدث القـانون إجـازة خاصـة جديـدة لتقـديم المســـاعدة إلى المعوقــين وإلى 
المرضى المصابين بأمراض مزمنـة ويمنـح الآبـاء العـاملين (الأب أو الأم) الحـق في الحصـول علـى 
إجازة لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد إلى أربع سنوات كحد أقصـى، لرعايـة الطفـل، 
أو الطفل المتبنى أو طفل الزوج الذي يعيش الشخص معه، في حالة الإعاقـة أو الإصابـة بمـرض 
مزمن، خلال الـ ١٢ عاما الأولى مـن العمـل. والتمتـع بالإجـازة يمنـح الحـق في تخصيـص إعانـة 
لمسـاعدة الأشـخاص المعوقـين والمصـــابين بــأمراض مزمنــة بصــورة خطــيرة، تدفعــها ســلطات 

الضمان الاجتماعي، ولا تتجاوز ضعف أعلى الحد الأدنى للدخل المضمون شهريا. 
وأدخل القانون رقم ٩٨/١٨، المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل، تعديلات أخـرى في القـانون 
المتعلق بـ ”حماية الأمومة والأبوة“، بزيادة مدة إجــازة الأمومـة مـن ٩٨ يومـا إلى ١٢٠ يومـا. 
ــوأم  وتضـاف مـدة ٣٠ يومـا إلى تـاريخ الانقضـاء هـذا، في حـالات الـولادات المتعـددة، لكـل ت

بالاضافة إلى الأول. 
وفيمـا يتعلـق بالإجـازة الخاصـة لمسـاعدة الأطفـال، فـإن إمكانيـة تجديدهـا لغايـة ثــلاث 
سـنوات مؤكـدة، في حالـة ولادة طفـل ثـالث أو أكـثر. وينبغـي أن يتـاح للعـامل الاشـــتراك في 
التدريب المهني وإعادة التدريب الفني لضمان إعادة إندماجه/إندماجها في المهنة بالكـامل، بعـد 

إنقضاء هذه الإجازة. 
  

 المادة ٦ 
ليـس البغـاء نشـاطا غـير مشـروع في البرتغـال. ولا يعـاقب القـانون البرتغــالي إلا علــى 

استغلال بغاء الآخرين. 
وبموجـب التنقيحـــات الــتي أدخلــت علــى قــانون العقوبــات في عــام ١٩٩٥، وعــام 
ـــق علــى الجرائــم المتعلقــة  ١٩٩٨ وعـام ٢٠٠٠، جـرى بوجـه عـام تشـديد الأحكـام الـتي تطب
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بالاسـتغلال الجنسـي والعنـف. وهكـذا، وعلـى سـبيل المثـال، فـإن أي شـخص يقـــوم، بصــورة 
مهنية أو بغرض تحقيق الربح، بترويج بغاء الآخرين، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح مـا بـين سـتة 

أشهر وخمس سنوات. 
ويجري تشديد هذه العقوبة إذا استخدم الجاني العنف أو إذا كان لدى الضحيـة شـيء 

من الإعاقة البدنية (من سنة إلى ٨ سنوات). 
وجدير بالملاحظة أنه طبقا للقانون البرتغـالي تنطبـق عقوبـة السـجن لمـدة سـنتين إلى ٨ 
سنوات في حالة استخدام الجاني العنف أو الغش أو الخداع المفضي إلى قيام الآخرين بممارسـة 

البغاء في بلدان أجنبية. 
والقصر مشمولون بحماية خاصة بموجب القانون البرتغالي، الـذي يعـاقب أي شـخص 
يروج أو يسهل بغاء الأطفال الذيـن تـتراوح أعمـارهم مـا بـين ١٤ و ١٦ عامـا بالسـجن لمـدة 
ستة أشهر إلى خمس سنوات. وعلاوة على ذلـك، فإنـه في تلـك الحـالات لا يشـترط القـانون، 

كما هي الحال فيما يتعلق بالراشدين، توافر الطابع المهني للجاني أو قصده تحقيق الربح. 
وأيضا في حالة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عاما، يعاقب القـانون بالسـجن لمـدة 
سنة لغاية ٨ سنوات، أي شـخص يـروج بغـاء الآخريـن في الخـارج، بـدون اشـتراط اسـتخدام 

العنف، أو الغش أو الخداع كما هي الحال فيما يتعلق بالراشدين. 
وإذا كان عمر الضحية يتراوح ما بين ١٤ و ١٦ عامـا، تكـون العقوبـة السـجن لمـدة 

سنتين لغاية ١٠ سنوات. 
وهذا التشديد ينطبق دائما إذا كان عمر الضحيـة أقـل مـن ١٤ عامـا أو كـان عمرهـا 

أقل من ١٨ عاما ولديها إعاقة بدنية. 
وتؤكد الجوانب التالية الأهمية التي أولتها البرتغال لقمع تلك الجرائم: 

تلـك الجرائـم تمثـل جرائـم تـدل ضمنـا علـى غسـل الأمـوال وتضطلـع الشـرطة الجنائيــة  -
المتخصصة بالتحقيق فيها؛ 

صدقـت البرتغـال في عـام ١٩٩١، بـدون أي تحفظـات، علـــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  -
لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير؛ 

عقـب التصديــق علــى اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والــبروتوكول  -
الاضـافي لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، الـذي تفــاوضت 
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بشــأنه البرتغــال في فيينــا ووقعتــه في بالــيرمو، فإــا ســــتجري في القـــانون الداخلـــي 
التعديلات الضرورية وفقا لتلك الصكوك الدولية. 

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى اشتراك البرتغال، بناء على دعوة مـن الأمـم المتحـدة، في  -
الحلقة الدراسية الدولية الأولى عن الاتجـار بالبشـر الـتي عقـدت في الـبرازيل في تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، ونظمـها برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخــدرات، 
وإلى اشتراك البرتغال في كاتانيا في الحلقة الدراسية المتعلقـة بنفـس الموضـوع، في إطـار 

مؤتمر باليرمو الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المقدم في هذا اال، توجـد في البرتغـال منظمـة معنيـة 
ـــها ”العــش“ –  بتقـديم الدعـم للنسـاء ضحايـا البغـاء وإعـادة إدماجـهن في اتمـع – يطلـق علي
ويوجد أيضا ”مشــروع احـترام الـذات“، الـذي ترعـاه هيئـة الصحـة الإقليميـة الشـمالية، الـتي 

تقدم الدعم والمعلومات للنساء ضحايا البغاء. 
وتضطلـع اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة بمشـروع بعنـــوان”في الشــارع“، في 
إطـار برنـامج ”STOP“ التـابع للجنـة الأوروبيـــة، الــذي يقــوم بدراســة الممارســات الجديــدة 
للتدخـل في مكافحـة البغـاء، والتدريـب عليـها، وتحسـينها واكتسـاا. ولهـــذا المشــروع بعــدان 

رئيسيان: 
إجراء البحوث، لتحديد صفـات الإنـاث اللائـي يمارسـن البغـاء، بغيـة تحديـد صلاـن  •
بعملاء الاتجار؛ والشكل الذي ينبغي أن يتخذه الدعـم مـع مراعـاة احتياجـات النسـاء 

اللائي يمارسن البغاء. 
تدريب المدربين، بغية تدريب جميع الموظفين الذيـن يتدخلـون لمكافحـة البغـاء وتبـادل  •

الخبرات مع الشركاء الدوليين الآخرين في نفس اال. 
  

 المادة ٧ 
يكفـل دسـتور الجمهوريـة البرتغاليـة لجميـــع المواطنــين الحــق في ”الاشــتراك في الحيــاة 
السياسية وتوجيه الشؤون العامة للبلـد. ومـن ناحيـة أخـرى، فإنـه نتيجـة لتنقيـح عـام ١٩٩٧، 
تنـص المـادة ١٠٩ علـى أن الاشـتراك المباشـر والفعلـي للرجـل والمـرأة في الحيـاة السياسـية يمثــل 
شرطا وأداة أساسية لتوطيد النظام الديمقراطي وأنه يجـب أن يعـزز القـانون المسـاواة في ممارسـة 
الحقـوق المدنيـة والسياسـية فضـلا عـن عـدم التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس في الوصـــول إلى 
المنـاصب السياسـية. وهـذه المـادة تشـــمل منظــورا جديــدا، لأــا تشــير بوضــوح إلى اشــتراك 
”الرجـل والمـرأة“، ومـن ثم تعـترف بثنائيـة البشـرية، في حـــين أــا لم تشــر قبــل ذلــك إلا إلى 
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المواطنين. ومن ناحيــة أخـرى، فإـا تعـهد أيضـا إلى القـانون بالمسـؤولية عـن تعزيـز الاشـتراك، 
ومن ثم مهدت السبيل لاتخاذ إجراءات إيجابية.  

وتتسم تلك التغييرات بأهميـة خاصـة، لأنـه، كمـا ذكـر سـابقا، في إطـار المـادة ٣ مـن 
هذا التقرير، يمثل هذا أحد االات الـتي يمكـن أن تعتـبر حرجـة فيمـا يتعلـق بالحالـة البرتغاليـة. 
وهكذا، وعلى الرغـم مـن إحـراز بعـض التقـدم في العقديـن اللذيـن شـهدا النظـام الديمقراطـي، 
يمكن القول بأن اشتراك المرأة على قدم المسـاواة مـع الرجـل، لا يـزال بعيـدا عـن التحقيـق، ممـا 

يعني أنه يوجد عجز ديمقراطي فعلي في هذا اال. 
واشتراك المرأة في البرلمان الـذي بلغـت نسـبته ١٢,٢ في المائـة في عـام ١٩٩٥، وصـل 
إلى ١٧,٤ في المائة في انتخابات عام ١٩٩٩، غير أنه من المثير للانتباه ملاحظـة التطـور الـذي 
حدث في هذا الميدان في العقدين الأخيرين. ففي أول انتخابات حـرة للجمعيـة التأسيسـية الـتي 
جـرت بعـد ٢٥ نيسـان/أبريـل ١٩٧٤، الـتي أرسـت الديمقراطيـة النيابيـة، بلغـت نسـبة اشــتراك 
ـــة. وانخفضــت هــذه النســبة إلى حــوالي النصــف في الانتخابــات التاليــة، ثم  الإنـاث ٨ في المائ
ازدادت ببطء، ولم تصل إلى نسبة مئوية أعلى قليلا إلا بعد ١٦ عامـا – ٨,٧ في المائـة في عـام 
١٩٩١. وفي الوقت الحاضر، ومع مراعاة عمليات إحلال أعضاء البرلمان الـتي حدثـت، بلغـت 

هذه النسبة ٢١,٣ في المائة. 
ـــا في ذلــك الــوزراء ووزراء الدولــة، كــان  وفيمـا يتعلـق بالاشـتراك في الحكومـات، بم

اشتراك الإناث أقل بوجه عام من ١٠ في المائة، ولم يزد قط عن ١٠,٣ في المائة. 
وفيمـا يتعلـق بالاشـتراك في الحكومـة المحليـة، فإنـه في الانتخابـات الـتي جـــرت في عــام 
١٩٩٣، لم ينتخـب سـوى خمـس نسـاء رئيسـات للبلديـات (١,٦ في المائـة). وفي الانتخابــات 
المحليــة الــتي جــرت في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، وصــل هــذا الرقــــم إلى ١٢ (٣,١ في 
المائـة). وفيمـا يتعلـق بالاشـتراك في الجمعيـات التشـريعية المنتخبـة محليـا، بلغـت نســـبة الأعــداد 

الناتجة من الانتخابات الأولى السالفة الذكر حوالي ١١,١ في المائة. 
وفي الإدارة العامة المركزية، على الرغم مـن أن النسـاء مثلـن نسـبة ٦٥,١ في المائـة في 
عام ١٩٩٨، فإن يمثلن الآن نسبة ٥٩,٤ في المائـة مـن جميـع العمـال. ومـع ذلـك، فإنـه فيمـا 
يتعلق بمناصب صنـع القـرار، ارتفعـت نسـبتهن المئويـة مـن ١١,١ في المائـة إلى ١٤,٥ في المائـة 
مديرات عامات، ومن ٢٣ في المائة إلى ٣٣,٨ في المائة مديرات عامات مساعدات. ولا يـزال 
وجود المرأة منخفضا جدا في مؤسسات من قبيل مجلس الدولة، والمحكمة الدسـتورية، والـس 

الاقتصادي والاجتماعي، والس الوطني للتعليم، وما إلى ذلك. 
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وفيما يتعلق بمهنة قاضي الصلـح، الـتي كـانت محظـورة علـى المـرأة حـتى عـام ١٩٧٤، 
يرد الآن اشتراك المرأة فيها على النحو التالي: 

  
نساء رجال ميدان المهنة هيئة القضاء 

صفر ٨٣ مستشار أعلى للقضاة قضاة 
١٢ ٣٠٠ محكمة الاستئناف قضاة 
٥٩٥ ٦٣٤ المحاكم  قضاة 

  
وفيما يتعلق بالمدعين العامين، توجد بالفعل أغلبية من النساء. 

ـــاة السياســية  ومسـألة اشـتراك المـرأة في صنـع القـرار، ولا سـيما في الحيـاة العامـة والحي
هي، علاوة على ذلك، مسألة حظيت باهتمام الآليات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة وعبـأت 
المنظمات غير الحكومية، التي أجرت مناقشات، وعقدت حلقات دراسـية، وإصـدرت بيانـات 

رسمية، وما إلى ذلك مما جعل هذه المسألة موضوع مناقشة عامة. 
وبعض الإجراءات التي حظيـت بالتشـجيع في إطـار الشـبكة الأوروبيـة ”المـرأة وصنـع 
القـرار“ أسـهم أيضـا في هـذه المناقشـة. يضـاف إلى ذلـك أنـه، في عـام ١٩٩٣، وافـق البرلمـــان 
ـــة بشــأن ”إعــلان إثينــا“ عــن اشــتراك المــرأة في الحيــاة العامــة والحيــاة  بالإجمـاع علـى توصي

السياسية، الذي اعتمد في إطار الاتحاد الأوروبي. 
ويمكـن الإشـارة بوجـه خـاص أيضـا إلى مبـادرة رمزيـة جـرى الاضطـلاع ـــا في عــام 
١٩٩٤. وكـانت المبـادرة بعنـوان ”برلمـان مؤمـن بالمســـاواة“، واســتغرقت يومــين في البرلمــان 
الوطني، وفي سياق الحملة الأوروبية لانتخاب البرلمان الأوروبي. وجمعت المبادرة معـا مندوبـين 
من الإناث والذكور الذين كانوا يشـغلون مناصبـهم وقتئـذ، أو كـانوا يشـغلون مناصبـهم قبـل 

ذلك، بأعداد متساوية، لمناقشة هذه المسألة من ناحية المواطنية والديمقراطية. 
وفي الوقـت الحـالي، وفي سـياق الحكـم الدسـتوري الجديـد السـالف الذكـــر وفي إطــار 
المناقشة المتعلقة بتنقيح القانون الإنتخابي، أثيرت مـرة أخـرى مسـألة اشـتراك الإنـاث في الحيـاة 
السياسـية، وبذلـك أصبحـت مسـألة أكـثر أهميـة مـن أي وقـت مضـى وموضوعـا للمناقشـــة في 

اتمع البرتغالي. 
وجرى تكليف فريق خـبراء رفيـع المسـتوى بالمسـؤولية عـن دراسـة الآثـار الـتي ترتبـها 
المـادة ١٠٩ واقـتراح التدابـير اللازمـة لاشـتراك المـرأة في الحيـاة السياسـية بصـورة أكـثر فعاليـة، 

لإدماجها في القانون الانتخابي الذي كان يجري إعداده آنذاك. 
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وقدم هؤلاء الخبراء مقترحات إيجابية، لا يزال يتعين اعتمادها، تشير إلى وضع حـدود 
دنيا من النسب المئوية لكلا الجنسين في القوائــم الانتخابيـة، يكـون لهـا تأثـير إلزامـي في النتـائج 
ـــة، والاعتمــاد  ذات الصلـة (٢٥ في المائـة)، وتنطـوي علـى توزيـع متـوازن في القوائـم الانتخابي
التدريجي لأهداف أخرى في هذه الحدود الدنيا للنسـب المئويـة، ورفـض القوائـم الـتي لا تتقيـد 
ذه الاشتراطات، ومعاقبة الأحزاب السياسية التي لا تتقيد ذه الحدود الدنيا للنسـب المئويـة، 
ومنح جائزة تشجيعية للأحزاب التي تتجـاوز نسـبة ٣٣ في المائـة، فضـلا عـن التدابـير الأخـرى 
ذات الطابع الأعم، وعلى سـبيل المثـال الـتي ترمـي إلى تنظيـم المـهام البرلمانيـة، لإمكـان التوفيـق 

بين العمل والمسؤوليات الأسرية. 
ـــى  وقـد أدمـج بعـض هـذه التدابـير في اقـتراح الحكومـة بشـأن القـانون الانتخـابي، وعل
سبيل المثال تلك التي تقـترح الحـدود الدنيـا للنسـب المئويـة في القوائـم الانتخابيـة، ذات التأثـير 

الإلزامي في نتائج الانتخابات. 
وفي كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، قامت اللجنة البرلمانية المعنية بالمساواة وتكافؤ الفــرص 
ــات  والأسـرة برعايـة جلسـة اسـتماع عامـة بشـأن هـذه المسـألة جـرى فيـها الاسـتماع إلى كيان

ومؤسسات وشخصيات مختلفة ذات صلة. 
بيـد أن البرلمـان لم يوافـق علـى هـذا القـانون، ومـن ثم جـرى ســـحب الاقــتراح. ومــع 
ذلك، سيقدم الحزب الحاكم الآن اقتراحا منفصـلا لاعتمـاد معايـير أكـثر إيمانـا بالمسـاواة وفقـا 

للأحكام المتعلقة بتعزيز المساواة. 
ـــدني، مثــل  وفي سـياق هـذه المناقشـة، اضطلعـت أيضـا مؤسسـات مختلفـة في اتمـع الم
المنظمـات النسـائية، بأنشـطة للإعـلام والتوعيـة اسـتهدفت الـرأي العـام، ومـا برحـــت وســائط 

الإعلام تقدم بعض التقارير القوية بشأن هذه المسألة. 
  

 المادة ٨ 
خلال الفترة المشمولة بالتحليل، لم تتخذ أية تدابير فيما يتعلق ـذه المـادة. ومنـذ عـام 
١٩٧٤، وهي السنة التي سمح فيها للمرأة بالالتحـاق بالسـلك الدبلوماسـي (المرسـوم بقـانون 
رقم ٧٤/٣٠٨، المؤرخ ٦ تموز/يوليه)، لا توجد عقبات قانونية أو مؤسسـية تحـول دون تمثيـل 
المرأة للحكومة على الصعيد الدولي أو الاشتراك في أعمال المنظمـات الدوليـة. وتـرد فيمـا يلـي 

البيانات الاحصائية لوزارة الخارجية: 
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عدد النساء مجموع عدد (الرجال والنساء) 

– ١٢١ الموظفون الدبلوماسيون – ٥٤٢  في السلك الدبلوماسي 
كرئيسات للبعثات – ٤ رؤساء البعثات – ٧٩ 

 ٥٨ – – ١٣ قناصل وقناصل عامون  كقناصل وقناصل عامين 
– ٧٣ مسؤولون أقدم تقنيون – ١٠٨  كمسؤولين أقدم تقنيين 

كرئيسات إدارات – ٢٦ رؤوساء إدارات – ٨٦ 
  

وفيما يتعلق بمسألة محددة أخرى في هذه المادة، وهي النساء البرتغاليـات في المنظمـات 
الدولية، لا توجد بيانات متاحة. 

  
 المادة ٩ 

يكفل القانون البرتغـالي، بـالنص علـى المسـاواة الكاملـة في الحقـوق، بـدون تميـيز علـى 
أساس نوع الجنس، حقوقا متساوية للرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرهـا أو 

الاحتفاظ ا. ولم تحدث تغييرات لهذا الحق خلال الفترة المشار إليها. 
  

 المادة ١٠ 
إطار العمل القانوني والتوجيه السياسي  - ١

ينـص إطـار العمـل القـانوني البرتغـالي علـى عـدم التميـيز والمسـاواة في الحقــوق للمــرأة 
والرجل في ميدان التعليم، وعلى مجموعـة مـن التدابـير علـى مختلـف المسـتويات، لتحقيـق تلـك 

الأهداف. 
ويقر الدستور البرتغالي مبدأ تكافؤ الفرص في هذا الميدان في الفقرة ١ من المـادة ٧٤، 
”يتمتع كل فرد بالحق في التعليم مـع صـون الحـق في تكـافؤ الفـرص في الحصـول علـى التعليـم 

المدرسي والنجاح فيه“. 
أما القانون الأساسي المتعلـق بالنظـام التعليمـي – وهـو القـانون ٨٦/٤٦، المـؤرخ ١٤ 
تشـرين الأول/أكتوبـر، فإنـه يؤكـد في الفقـرة الفرعيـة (ي) مـن المـادة ٣ أن ”النظـام التعليمــي 
منظم من أجل كفالة تكافؤ الفرص لكلا الجنسين، مثلا من خـلال ممارسـات التعليـم المختلـط 
والإرشاد المهني والمدرسـي، ولتحقيـق هـذا الغـرض، لزيـادة وعـي جميـع المشـتركين في العمليـة 

التعليمية“. 
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وتعلن الخطة الشاملة لتحقيق تكافؤ الفرص، آخذة في الاعتبار التزامات منـهاج عمـل 
مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، عـن تدابـير مختلفـة فيمـا يتعلـق بتكـافؤ الفـرص 
للبنات، والنساء والبنين والرجال في ميدان التعليم، أي فيما يتعلق بإدراج مواضيـع ذات صلـة 
بتكافؤ الفرص في المناهج الدراسية، وكذلك في الدورات التدريبية الأولية للمشـتغلين بالعمليـة 

التعليمية وللمدرِّبين العاملين في نظم التدريب لسوق العمل، وأهمها ما يلي:  
”الهــدف ١ – إدمــاج مبــدأ تكـــافؤ الفـــرص للرجـــل والمـــرأة في جميـــع السياســـات 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
 ( … )

الإجراء ٣ – تعزيز إدراج المسائل ذات الصلة بنوع الجنس وتكافؤ الفرص في المنـاهج 
الدراسية، وكذلك في التدريب الأولي والمستمر للمدرسين ولرجـال التعليـم الفنيـين الآخريـن، 

بما في ذلك للمدربين العاملين في نظم التدريب الداخلة في سوق تلك الوظيفة. 
 ( … )

الهدف ٣ – تعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف وعلاقات العمل. 
 ( … )

الإجــراء ٥ – تشــجيع المؤسســات علــى اعتمــاد تدابــير للإجــراءات الإيجابيــة، مثـــل 
استخدام النساء العاطلات لفترات طويلة اللائي تتجاوز أعمـارهن ٤٠ عامـا، وإدمـاج النسـاء 
في اـالات المهنيـة الجديـدة الـتي يقـل فيـــها تمثيلــهن أو تيســير ســبل حصــول الشــابات علــى 

التدريب العملي، عن طريق فترة تدريب لتسهيل إندماجهن المهني. 
 ( … )

الإجراء ٩ – تشجيع اشتراك النساء في التدريب المهني وزيادة إمكانية إعـادة تأهيلـهن 
ووصولهن إلى مجالات مهنية جديدة أو إلى االات التي يكون فيها تمثيلهن ناقصـا، فضـلا عـن 

المناصب القيادية. 
 ( … )

الهدف ٥ – توفير الحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة 
 ( … )
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الإجراء ٣ – توفير الحماية للأمهات اللائي في سن المراهقة في مجال المساعدة الصحيـة 
وتعزيز التعليم، دف عدم إقصائهن عن النظام التعليمي. 

 ( … )
الهدف ٦ – توفير الصحة 

 ( … )
الإجراء ٢ – دراسة التدابير الرامية إلى منـع الحمـل في سـن المراهقـة، في سـياق التربيـة 

الجنسية وتنظيم الأسرة، على أن تنفذ في المدارس، وفي المراكز الصحية وفي المستشفيات.  
 ( … )

الهدف ٧ – التربية والعلم والثقافة 
الإجـراء ١ – تشـجيع ودعـم تعليـم الكبـار، ـدف خفـض الأميـــة وتحســين المســتوى 

التعليمي للسكان بوجه عام وللإناث بوجه خاص. 
الإجراء ٢ – القيام، مثلا عن طريق إنشاء جوائز، بتعزيز إعداد كتب مدرسـية ومـواد 

تربوية أخرى ومواد لنشر الثقافة يمكن أن تنقل الصور غير الجامدة للإناث والذكور. 
الإجراء ٣ – تشجيع ودعم الدراسات والمبادرات التي تقـدر بصـورة موضوعيـة أهميـة 

المساهمة التاريخية للمرأة في الثقافة البرتغالية. 
الإجـراء ٤ – تشـجيع أن تـولي المنـاهج الدراسـية الاهتمـام الواجـب إلى دور الجنســـين 
المتكـامل في اتمـع وفي الأسـرة، مـن أجـــل التغلــب علــى التميــيز، أي في التقســيم التقليــدي 

للأدوار بين المرأة والرجل. 
الإجـراء ٥ – إدراج وحـدات نموذجيـة عـن التربيـة الجنسـية، في المنـاهج الدراســـية، في 

إطار برامج التربية الصحية. 
الإجـراء ٦ – تقـديم خيـارات غـير جـامدة مـن الـدورات والوظـــائف المهنيــة الدائمــة، 
وتزويـد الطلبـة الشـباب، مـن الصـف الإلزامـي التاسـع، بالارشـاد والمعلومـــات المتعلقــة بجميــع 
الدورات المتوسطة والعالية والأسواق المهنية لكـل منـها وتشـجيع منـح فـترات تدريـب قصـيرة 

الأجل في المؤسسات وفي إدارات الإدارة العامة المركزية والإقليمية والمحلية. 
الإجـراء ٧ – تشـجيع دخـول الشـابات في اـالات الثقافيـة والعلميـــة والتكنولوجيــة، 

بحفز اشتراكهن في برامج التعليم التجريبي. 
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الإجراء ٨ – إدراج اال المتعدد التخصصات للعلاقات بين الجنسـين في الـبرامج الـتي 
تمول البحث العلمي والتكنولوجي“. 

الحالة الواقعية  - ٢
طوال السنوات القليلة الماضية، ما برحت حالة البنات والنساء تتطور على نحو إيجـابي 

جدا، في ميدان التعليم. 
وكان ضمان تحقيق تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بالوصول إلى جميع مسـتويات التعليـم، 
يعني أن البنات، في البرتغال، قد حققن مستويات إنجاز تعليمـي عاليـة وتوافـرت لهـن خيـارات 

متنوعة على مستوى المقررات الدراسية المتوسطة والعالية. 
وعلى سبيل المثال، ترد فيما يلي نسب التقدم/الحصول علـى الدرجـات حسـب نـوع 

الجنس ومستوى التعليم (بيانات ١٩٩٥/١٩٩٤). 
   

الرجال النساء مستوى التعليم 
٧٧,٥ ٨٢,٨  التعليم المدرسي – الأساسي (الأطفال) 

٥١,٣ ٥٦,١ التعليم المدرسي الثانوي (العام) 
٣٧,١ ٤٣,٢ التعليم المدرسي الثانوي (التقني) 

المصدر: إحصاءات التعليم للفترة ١٩٩٦-١٩٩٧، وزارة التعليم. 
  

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، فإنه بالنظر إلى عدم توافر نفس المؤشـر، تـرد أدنـاه نسـب 
الإناث فيما يتعلق بالحصول على الدرجات في فروع معينة من التعليم العالي: 

   
نسبة الإناث فروع التعليم 

٨٢,٥ علوم التربية/تدريب المدرسين 
٦٢,٨ الآداب 

٧٧,١ الطب، والصحة والصحة العامة 
٦٧,٩ العلوم البحتة والعلوم الطبيعية 

٣٠,٨ علوم الهندسة 
٥٢,٣ الرياضيات ودراسات الحاسوب 

المصدر: إحصاءات التعليم ١٩٩٦-١٩٩٧، وزارة التعليم. 

وقد حدث تنوع في خيارات البنات في التعليم العالي في فـروع التدريـس. وفي الفـترة 
١٩٩٥/١٩٩٤، تفوقــت النســاء في جميعــها، باســتثناء الهندســة المعماريــــة وتخطيـــط المـــدن، 
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والرياضيات ودراسات الحاسوب، وعلوم الهندسة والدين واللاهوت. وفي نفس العـام، مثلـت 
المـرأة نسـبة ٥٦,٦ في المائـة مـــن جميــع الطلبــة المســجلين، ونســبة ٦٢,٩ في المائــة مــن حملــة 

الدرجات. 
بيـد أن هـذه النتـائج لا تتفـق مـع المسـتويات المماثلـة في مجـالات التوظيـف، ومنــاصب 

صنع القرار وغيرها. 
ومع ذلك، لا تزال نسبة النساء اللائي لا يحملن شهادات دراسية أعلى منـها للرجـل، 
مما يعكس حالة النساء المسنات، اللائي يمثلن نسب أمية أعلى. ومن ناحية أخـرى، تمثـل المـرأة 
أكثر من نصف عدد الذين أكملوا التعليـم الثـانوي، وتعليـم العلـوم التطبيقيـة المتوسـطة وأيضـا 

التعليم العالي. 
بيد أن مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة والرجل لم يدمج بالكـامل في الممارسـات التعليميـة، 
ـــاهج  حيـث لا تـزال القوالـب الجـامدة للإنـاث والذكـور قائمـة، ولا سـيما علـى مسـتوى ”المن

الدراسية الخفية“ وفي المواد التربوية. 
وعلـى هـذا المسـتوى أساسـيا مـا برحـت اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة تنفــذ 
المبادرات منذ اية السبعينات. وفيما يتعلق بالسـنوات الأخـيرة، بوجـه خـاص، تعـاونت هـذه 
ـــب علــى هــذه  اللجنـة مـع كليـات التربيـة، والجامعـات ومراكـز تدريـب المدرسـين، بغيـة التغل

العقبات وإدراج مسألة تكافؤ الفرص في التدريب المهني الأولي والمستمر للمدرسين. 
بيـد أنـه يجـب الإشـارة بوجـــه خــاص إلى أنــه في وزارة التعليــم وفي جميــع الــوزارات 
الأخرى، يوجد مستشار قانوني معني بتكافؤ الفرص. وهـذا المستشـار، الـذي أنشـئت وظيفتـه 
بموجــب المرســوم بقـــانون رقـــم ٩١/١٦٦، المـــؤرخ ٩ أيـــار/مـــايو، الـــذي يحـــدد أهـــداف 
واختصاصات اللجنة المعنية بالمساواة وحقـوق المـرأة، يضطلـع بمهمـة إدمـاج المسـاواة في جميـع 

السياسات والبرامج والتدابير القطاعية لوزارته.  
ويشـكل المستشـارون القـانونيون المعنيـون بتكـافؤ الفـرص في جميـع الـــوزارات القســم 
المشترك بين الوزارات للمجلس الاستشاري التابع للجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة، الـذي 

يرأسه رئيس اللجنة. 
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التدابير السياسية التي اتخذت  - ٣
ـــين  اعتمـدت كيانـات مختلفـة مجموعـة كبـيرة مـن التدابـير الراميـة إلى تحقيـق المسـاواة ب

المرأة والرجل في ميدان التعليم. 
وقد أعد موضوع التنميـة الشـخصية والاجتماعيـة (المرسـوم بقـانون رقـم ٨٩/٢٨٦، 
المــؤرخ ٢٩ آب/أغســطس) علــى مســتويي التعليــم الأساســي والتعليــــم الثـــانوي. ويشـــمل 
الموضوع، بوجه خاص، المسائل المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٤٧، من القانون الأساسـي 
المتعلـق بالنظـام التعليمـي، أي أن، ”المنـاهج الدراسـية للتعليـــم الأساســي تشــمل، علــى جميــع 
المسـتويات وعلـى نحـو مناسـب، ميدانـا للتكويـن الشـخصي والتكويـن الاجتمـــاعي، يمكــن أن 
يشـمل العنـاصر التاليـــة: التعليــم الإيكولوجــي والتعليــم البيئــي، وتعليــم المســتهلك، والتربيــة 
الأســرية، والتربيــة الجنســــية، ومنـــع الحـــوادث، والتربيـــة الصحيـــة، والتعليـــم للاشـــتراك في 
المؤسسات، والخدمة الوطنية وغيرها مـن الخدمـات مـن نفـس النـوع“. وجـرت الموافقـة علـى 
المحتويـات التدريبيـة لهـذا الموضـوع في الأمـر رقـــم ME/95/25، المــؤرخ ٤ نيســان/أبريــل. وفي 

الوقت الحالي، تجري إتاحة تدريس هذا الموضوع في نظام التعليم بأسره. 
ويضم مجلس التعليـم الوطـني منـذ عـام ١٩٩٦ مندوبـة تمثـل المنظمـات غـير الحكوميـة 

النسائية، عملا بالمرسوم بقانون رقم ٩٦/٢٤١، المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر. 
وترعى الأمانة ”المشتركة بين الثقافـات“، عـدة مشـاريع مـن أجـل مكافحـة الإقصـاء 
من المدارس، وتتناول أطفال المهاجرين والغجر، وعلى سبيل المثال تنتـج مـواد تعليميـة وبديلـة 

وتحاول إشراك الآباء وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها عن النظام التعليمي. 
وعلى سبيل المثال، سنشير إلى المشاريع والمنشورات التالية: 

 
المشاريع 

مشروع التعليم المشترك بين الثقافات.  •
المقررات البديلة للشـباب الذيـن ينتمـون إلى أقليـات إثنيـة وثقافيـة، ويتعرضـون لخطـر  •

الإقصاء. 
المدارس وإدماج المهاجرين.  •

تشجيع التعليم المتعدد الثقافات: وضع ممارسات ومواد تربوية جديدة.  •
 

المنشورات 
المدرسة واتمع المتعدد الثقافات.  •
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التعليم من أجل التسامح.  •
كيفية التعامل مع المقررات على نحو متعدد الثقافات.  •

الأطفال ورياض الأطفال. دليل للآباء المهاجرين.  •
التدريب المهني المستمر للمدرسين – أدخل الس العلمي – التربوي للتدريب المهني 
المسـتمر مجـالا جديـدا لتسـجيل المدرِّبـين – تكـافؤ الفـرص للبنـات والبنـين – وذلـك في تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، في سـياق الاختصاصـات الـتي أسـندها إطـار العمـل القـــانوني للتدريــب 

المستمر للمدرسين، المرفق بالمرسوم بقانون رقم ٩٦/٢٠٧، المؤرخ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفيما يتعلق بالتدريب المهني للمدرسين، أدخلت بعض الجامعـات وكليـات التربيـة في 
التدريب المهني الأولي للمدرسين، مواضيع عن تكافؤ الفرص بـين الرجـل والمـرأة (مثـلا، كليـة 
التربية في سيتوبال، وجامعة كويمبرا، وكلية علم النفس وعلـوم التربيـة في جامعـة أوبورتـو) أو 
وحـدات نموذجيـة عـن نفـس الموضـوع (مثـلا، كليـات التربيـة في كويمـبرا، وأوبورتـو، وبيجــا، 

وجامعة إيفورا). 
ومن بين مختلف التدابير والمبادرات التي نفذا اللجنة المعنية بالمسـاواة وحقـوق المـرأة، 

يمكن الإشارة إلى ما يلي: 
كـانت اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة مسـؤولة حـتى عـــام ١٩٩٨ عــن دورة  •
تدريــب مــهني مســتمر للمدرســين مدــا ٥٠ ســاعة. وكــان يطلــق عليــها ”اـــال 
المدرسـي، وتكـافؤ الفـرص والتنميـة المتكاملـة“، وكـانت متاحـة في مراكـــز التدريــب 
المـهني المسـتمر للمدرسـين. ومنـذ عـــام ١٩٩٣، عقــدت تســع دورات لحــوالي ٢٥٠ 
مدرسـا مـن كـلا الجنسـين. وهـذه الـدورة معـترف ـا مـن الـس العلمـي – الــتربوي 

للتدريب المهني للمدرسين. 
واضطلعـت أيضـا اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة بمشـاريع مختلفـة، يـرد أقرـــا 

عهدا فيما يلي: 
المشـروع النموذجـي عـبر الوطـني، ”استكشـاف أصـــول تعليــم المســاواة“ (١٩٩٣- •
١٩٩٥)، الذي نسقته اللجنة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة – (البرتغـال) وسـوينس 
ـــه اللجنــة الأوروبيــة. وفي إطــار هــذا  بالينسـيا – وجامعـة فـالادوليد (إسـبانيا)، ومولت
المشـروع، جـــرى تنظيــم جــامعتين صيفيتــين (لشــونه، ١٩٩٤، وبالينســيا، ١٩٩٥) 
واسـتحدثت مجموعـة مـن الأنشـطة مـع المدرسـين وطلبـة التعليـم الأساسـي والثــانوي، 
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ـــاد الجامعــة  – إجرائـي أعلنـت اسـتنتاجاته ونتائجـه أثنـاء إنعق وكذلـك مشـروع بحثـي 
الصيفية الثانية. ونشر المشروع عدة دراسات وكتيبات دليلية. 

المشروع النموذجي عبر الوطني، ”تكافؤ الفرص والتدريب المهني الأولي للمدرسـين“  •
(١٩٩٥-١٩٩٧)، الذي نسقته الجامعة المفتوحة بالتعاون مع اللجنة، ومولتـه اللجنـة 
الأوروبيـة. وبالنيابـــة عــن البرتغــال، اشــتركت في هــذا المشــروع الجامعــة المفتوحــة، 
وجامعة كويمبرا وجامعة إيفورا، وبالنيابة عن إسبانيا، جامعة فالادوليد، وبالنيابـة عـن 
فرنسا، أكاديمية ليـون، وبالنيابـة عـن إيطاليـا، مركـز التعليـم الابتكـاري والتجريـبي في 
ميلانو. وقد أعدت وحـدات منـاهج دراسـية ترمـي إلى إدخـال قضايـا تكـافؤ الفـرص 
بين المرأة والرجـل في ”التدريـب المـهني الأولي للمدرسـين“. ونشـرت عـدة كتـب في 

إطار هذا المشروع. 
ـــدأ إلى اســتحداث ــج  المشـروع النموذجـي عـبر الوطـني، ”التعليـم المختلـط: مـن المب •
عملي“ (١٩٩٨-٢٠٠٠)، الذي نسقته اللجنة، وكان قد بدأ في اية عـام ١٩٩٨. 
والمؤسسات المشاركة باسم البرتغال هي: الرابطة البرتغالية للدراسات المتعلقـة بـالمرأة، 
وجامعـات إيفـورا، وكويمـبرا منـهو، وبورتـو، وليســـبوا، وفرنــاندو بيســاو؛ وكليــات 
ـــالادوليد؛  التربيــة في بيجــا، وســانتاريم وســيتوبال؛ وبالنيابــة عــن إســبانيا، جامعــة ف
وبالنيابـة عـن فرنسـا، أكاديميـة ليـون، وبالنيابـة عـن إيطاليـا، مركـز التعليـم الابتكـاري 
والتجريبي في ميلانو. ويـهدف هـذا المشـروع إلى إنتـاج واختبـار ونشـر مـواد تعليميـة 
للتدريب الأولي للمدرسين، من شأا أن تسـمح بإدمـاج مبـادئ تكـافؤ الفـرص علـى 
نحو أفضل في المـدارس والمنـاهج الدراسـية. وتتمثـل اموعـات المسـتهدفة في مدرسـي 
المســتقبل، والمحــاضرين الجــامعيين، ومعــاهد التدريــب، وصــانعي سياســــات التعليـــم 
والهيئات التعليمية. ولتحقيق هذه الغاية، أقـامت الجـهات الـتي ترعـى المشـروع شـبكة 
وطنية وعــبر وطنيـة مـن أسـاتذة الجامعـات، والبـاحثين والمتخصصـين العـاملين في هـذا 
الموضوع؛ وجرى نشر هذه الشبكة في المشروع بأسـره. وفي الفـترة بـين عـام ١٩٩٨ 
وكــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، جــرى إنتــاج، ونشــر، وتوزيــع وتطبيــق ٢٣ مـــن 
”كتيبات التعليم المختلط“ مع مواد تعليمية للتدريـب الأولي للمدرسـين (١٠ أصـول 
و ١٣ ترجمة: برتغالية، وفرنسـية، وإسـبانية، وإيطاليـة). ونشـرت أيضـا دراسـتان عـن 
الإدماج في الأنشطة الرئيسية وعن تحليل الكتب المدرسية علـى أسـاس منظـور يراعـي 
الفـوارق بـين الجنسـين؛ وجـرى تنظيـم حلقـة عمـــل عــبر وطنيــة وحلقتــين دراســيتين 
دوليتين ونشرت وقائعـها؛ كمـا نشـرت وترجمـت كراسـة ونشـرة (رقـم ١ ورقـم ٢) 
لأغـراض التوزيـع، باللغـات الأربعـة للمشـــروع وأعــدت ونشــرت عــدة مقــالات في 
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مجـلات متخصصـة موجـودة في البلـدان الأربـع؛ ونظمـــت ١٤ دورة تدريبيــة ضمــت 
حوالي ٤٠٠ ١ شخص؛ وأعدت صفحـات علـى الشـبكة العالميـة في مواقـع الشـركاء 
ـــة  علـى الشـبكة. وجـرى شـرح المشـروع بإسـهاب في حلقـات دراسـية دوليـة في أربع
بلدان، وكذلك في ”مجلة المساواة بين الجنسين“ وفي مجلس أوروبا (الحلقة الدراسـية، 
٧-٢٠٠٠/١٢/٨). وفي البرتغال، أرسلت جميع المنتجـات الـتي نشـرها المشـروع إلى 

جميع هيئات التعليم ومعاهد التدريب. 
وتتمثل الأنشطة الأخرى التي اضطلعت ا اللجنة فيما يلي: 

ـــرأة تقــارير عــن تكــافؤ الفــرص، لــوزارة  أعـدت اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق الم •
التعليـم، مثـلا فيمـا يتعلـق بالمشـاريع الـتي يدعمـــها نظــام الحوافــز المتعلقــة بــالجودة في 
التعليـم (١٩٩٧)، وعـن إدراج تكـافؤ الفـــرص كمعيــار تقييــم فيمــا يتعلــق بــالكتب 
المدرســـية (١٩٩٧) وفيمـــا يتعلـــق بوصـــف قـــدرات المدرســـــين في التعليــــم الأولي 
والأساســي والثــانوي (١٩٩٨، و ١٩٩٩، و ٢٠٠٠)، والأنمــــاط/النمـــاذج الجيـــدة 

للتدريب الأولي للمدرسين (٢٠٠٠). 
يجري الآن إنجاز بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم واللجنة المعنية بالمساواة وحقــوق  •
المرأة ويتعلق بإدماج تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في أنشطة التدريب الـتي تضطلـع 

ا الوزارة لموظفيها. 
وُقــع بروتوكــول تعــاون بــين هيئــة التعليــم الإقليميــة بالمنطقــة المركزيــة في البرتغـــال  •
واللجنة. ويسعى البروتوكول إلى تعزيز التوعية بمسـألة نـوع الجنـس وتكـافؤ الفـرص، 
ــــوزارة  واســتهدفت المرشــدين المدرســيين والرؤوســاء الإقليميــين والمحليــين التــابعين ل
التعليم، في حدود الاختصاصات والمنطقة الجغرافية المسـندة إلى هيئـة التعليـم الإقليميـة 
هـذه. وجـرى تنظيـم حلقتـين دراسـيتين اسـتهدفتا الأخصـائيين النفسـانيين والمرشــدين 
المدرسيين (١٩٩٩) ومدربي المدرسـين ومديـري المـدارس (٢٠٠٠). ونشـرت وقـائع 

الحلقة الدراسية الأولى بالتعاون مع اللجنة. 
وتطــورت أنشــطة التعــاون بــين اللجنــة وهيئــة التعليــم الإقليميــة في منطقــة لشـــبونة  •
(اسـتهدف نشـاط التوعيـة بتكـافؤ الفـرص في التعليـم الموظفـين بوجـه عـــام، وكذلــك 
صانعي القرارات – ١٩٩٩) وهيئة التعليم الإقليمية لمنطقـة الغـرف (اسـتهدف نشـاط 

التوعية بتكافؤ الفرص في التعليم المدرسين – ٢٠٠٠). 
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واضطلعـت اللجنـة أيضـــا بأنشــطة توعيــة بتكــافؤ الفــرص في التعليــم في المؤسســات  •
التعليميــة وفي وزارة التعليــم، اســتهدفت الموظفــين بوجــــه عـــام، وكذلـــك صـــانعي 

القرارات. 
جرى التعاون بين اللجنة و ٧ جامعـات و ٥ كليـات تربيـة ومنظمـات غـير حكوميـة  •
(الرابطة البرتغالية للدراسات المتعلقة بالمرأة؛ والرابطة المهنيـة للتعليـم في سـن الطفولـة) 
ــدف إدمــاج مســألة تكــافؤ الفــرص في المنــــاهج الدراســـية للدرجـــات الأكاديميـــة 

 .(١٩٩٨-٢٠٠٠)
كانت تحت تصـرف اللجنـة مجموعـة مـن المنشـورات بشـأن مسـألة تكـافؤ الفـرص في  •
التعليم، وقد نشرت، حتى الآن، ٤٠ بحثا. وإلى جـانب هـذه اموعـة، نشـرت أيضـا 

كتبا أخرى مختلفة في نفس الموضوع. 
وفيمـا يتعلـق بالسياسـات والإجـراءات المحـددة بخصـوص الكتـــب المدرســية، تكشــف 
الدراسات التي أجريت على التشويهات القائمة على التحيز الجنسـي في الكتـب المدرسـية عـن 
أن الاهتمام ذه المسألة، الذي كان موجودا، ولا سيما مـن السـبعينات فصـاعدا، في قـرارات 
وتوصيات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لم تتبناها الإدارة العامة البرتغالية على نحـو واضـح 
وقـاطع. وطبقـا لتلـك الدراسـات، لا تـزال الكتـب المدرسـية تعيـد إصـدار التشـويهات القائمــة 
علـى التحـيز الجنسـي الـتي تـديم، مـن ناحيـة، الصـورة الجـــامدة للمــرأة والرجــل، ومــن ناحيــة 

أخرى، احتجاب المرأة الذي يصبح أكثر وضوحا مع تقدم مستوى التعليم المدرسي. 
وفي هذه المسألة، يتمثل الإطار القانوني والاتجاهات السياسية فيما يلي: 

المرسوم بقانون رقم ٩٠/٣٦٩، المؤرخ ٢٦ تشرين الثـاني/نوفمـبر، الـذي ينظـم نظـام  •
اعتماد الكتب المدرسية، لا يشير إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. 

ـــتي ترســلها ســنويا إلى المــدارس إدارات التعليــم الأساســي والثــانوي،  التعميمـات، ال •
وتتضمن تعريف معايير اختيار واعتماد الكتب المدرسية، لا تشير إلى موضوع تكـافؤ 

الفرص بين المرأة والرجل. 
في الخطة الشاملة لتحقيق تكافؤ الفرص، المرفقـة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ٩٧/٤٩،  •
المعتمد في ٦ آذار/مارس، التي تحدد الهدف ٧ بشأن ”التربية والعلم والثقافــة“، ينـص 
الإجـراء ٢ علـى: ”القيـام، مثـلا عـن طريـق إنشـاء الجوائـز، بتشـــجيع إعــداد الكتــب 
المدرسية وغيرها من المواد التربوية ومواد نشر الثقافـة الـتي يمكـن أن تنقـل صـورا غـير 

جامدة للإناث والذكور“. 
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وما برحت اللجنة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة منهمكـة في هـذه المسـألة منـذ عـام 
١٩٧٩، بالاشتراك في الأفرقة العاملة، ورعايـة الحلقـات الدراسـية، وإجـراء ونشـر العديـد مـن 
الدراسـات عـن المـواد التربويـة، علـى النحـو المشـار إليـه في التقـارير السـابقة. وفي التســعينات، 
– هــــنريك، فرنـــاندا؛ ويواقيـــم، تريـــزا، ”دور المـــواد التربويـــة في  صــدرت الدراســة التاليــة 
C، ١٩٩٥ – الـتي تـورد مجموعـة  IDM ،تطويرالتعليم من أجل المساواة بين الجنسـين“، لسـبوا
من حالات التشويه القـائم علـى التحـيز الجنسـي في مختلـف المـواد التربويـة وتطـرح مقترحـات 
وتقـدم بدائـل للقضـاء عليـها. كمـا أـا تتضمـن شـبكات لتقييـــم المــواد التربويــة مــن منظــور 
جنساني. وجرى استخدام هذه الدراسة في توعية ناشري الكتب المدرسية، بغيـة ترويـج المـواد 

التربوية غير الجامدة فيما يتعلق بنوع الجنس. 
واضطلعت اللجنة أيضا بأنشطة توعية لوزارة التعليم، عن طريـق إعـداد تقـارير بشـأن 
أهميـة اعتبـار تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل أحـد معايـير تقييـم واختيـار الكتـب المدرســية. 
وتعاونت اللجنة أيضا مع معهد المرأة (إسبانيا) في عام ١٩٩٦، في ترجمـة وتوزيـع ملصـق عـن 
إنتـاج الكتـب المدرسـية غـير القائمـة علـى التحـيز الجنسـي في البرتغـال. وجـرى توفـير الملصـــق 
لوزارة التعليم والمؤسسات التعليمية. وقامت اللجنة أيضا بترجمة وتوزيع توصية مجلـس أوروبـا 
في عام ١٩٩٠ بشأن القضاء على التحيز الجنسي في اللغـة. وتعـاونت اللجنـة أيضـا مـع معـهد 
المرأة لمنطقة الباسك (إسبانيا) فيما يتعلق بتوزيع المواد التربويــة المترجمـة بشـأن التعليـم المختلـط 

(٢٠٠٠)، وذلك في البرتغال. 
وفيما يتعلق بالألعاب الرياضية، يرجى الرجوع إلى المعلومـات الـواردة في إطـار المـادة 

المتعلقة بالصحة. 
  

 المادة ١١ (١) 
التوظيف، وشروط العمل والتدريب المهني  - ١

مـن أجـل تعزيـز تطبيـق التشـريع المتعلـق بمسـألة تكـافؤ الفـــرص في التوظيــف والعمــل 
والتدريـب المـهني، في القطـــاعين الخــاص والعــام، أنشــئت اللجنــة المعنيــة بالمســاواة في العمــل 
والتوظيـف في عـم ١٩٧٩. وتمثـل اللجنـة كيانـا ثلاثيـا وتخضـع الآن لإشـراف كـل مـــن وزارة 
ــــلام، والنشـــر،  رئاســة الجمهوريــة ووزارة العمــل والتضــامن. وتتمثــل مــهام اللجنــة في الإع
والتدريب وتقييم الشكاوى المتعلقة بالتمييز، وصياغة الآراء المتعلقة ـذه المسـائل، الـتي ترسـل 
إلى الأطـراف المهتمـة وتنشـر في نشـــرة وزارة العمــل والتضــامن. وأربــاب الأعمــال ملزمــون 
بطلب رأي هــذه اللجنـة قبـل فصـل أي إمـرأة حـامل، أو نفسـاء أو مرضـع. ويعطـى الـرأي في 
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خلال ٣٠ يوما. وإذا كان الرد سلبيا، لا يجوز إلا للمحكمـة أن تـأذن بـالفصل. وطلـب رأي 
هـذه اللجنـة إلزامـي أيضـا لأربـاب الأعمـال الذيـن لا يوافقـون علـى الاقـــتراح المتعلــق بخفــض 
الجداول الزمنية التي يتمتع النساء والرجال ذوي الأطفال الصغـار بحـق الاسـتفادة ـا. وللجنـة 
أن توصي أيضا بـإجراء تعديـلات تشـريعية أو أن تقـترح تدابـير ذات صلـة بتكـافؤ الفـرص في 

التوظيف، والعمل والتدريب المهني. 
وتضطلع اللجنة أيضا بالتكليف بإجراء دراسـات بشـأن مجموعـة متنوعـة مـن المسـائل 

المتعلقة بميدان نشاطها (في المرفق المتعلق بمنشورات اللجنة)، وتضطلع بنشرها. 
والأنشطة التكوينية والإعلامية التي تعدها اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيـف 
تستهدف عامة الجمهور وبعض الجماعات الاستراتيجية، من أجل تحقيق الإندماج. ومـن بـين 
ــــات العمـــال،  هــذه الجماعــات المفــاوضون الاجتمــاعيون، ورجــال الأعمــال، وأعضــاء نقاب
والقـانونيون العـاملون لحسـاب رابطـات أربـاب الأعمـال أو نقابـات العمـال، ومديـرو المـــوارد 
ــــون والموظفـــون المعنيـــون  البشــرية، وموظفــو الخدمــة المدنيــة، والقضــاة، والمحــامون، والمدرِّب

بالانتخابات المحلية. 
أما المراجع المتعلقة بتغييرات الدستور وبالتشريع الجديد بشأن الحـق في تكـافؤ الفـرص 
ـــهني، فقــد أشــير إليــها  بـين الرجـل والمـرأة في ميـدان التوظيـف، وشـروط العمـل والتدريـب الم

بالفعل في المادتين ١ و ٢، أي في النقطة ٤-٥. 
وقد حدث تطور هام في هذه المسـألة، في نطـاق الحـق في المعاملـة المتسـاوية في العمـل 
وفي التوظيف، حيث صدر قانون الجمعية التشريعية للجمهوريـة رقـم ٩٧/١٠٥، المـؤرخ ١٣ 
ــــات  أيلــول/ســبتمبر، (المرفــق ٥)، الــذي يــهدف إلى جعــل هــذا الحــق فعليــا ويزيــد الضمان

الموضوعية والإجرائية لممارسته. 
وينطبق القانون السالف الذكر على القطاعين العام والخاص على حـد سـواء. وفضـلا 
عن تحديد مفهوم التمييز غير المباشر، فإنه يقرر أن التفاوت الكبير بين نسـبة العمـال مـن أحـد 
الجنسين العاملين في خدمة رب العمل، ونسبة العمال من نفس الجنس، الـذي يوجـد في نفـس 

فرع النشاط، يعتبر قرينة على الممارسة التمييزية. 
وبالإضافة إلى منح الأهلية القانونية الفعلية لنقابات العمـال الـتي تمثـل العمـال العـاملين 
في خدمـة الكيـان الـذي لا يحـترم الحـق في المسـاواة، فإنـه في الإجـراءات القانونيـــة الــتي تتخــذ 
ـــامل أو مقــدم طلــب الحصــول علــى  لإثبـات أي ممارسـة تمييزيـة وبصـرف النظـر عـن قيـام الع
الوظيفـة بممارسـة الحـق في اتخـاذ إجـراء قـانوني، فـإن نقـل عـبء الاثبـات ثـابت، وبذلـك تقـــع 
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ــيزي  المسـؤولية علـى رب العمـل لإثبـات عـدم وجـود أي ممارسـة تمييزيـة أو معيـار أو تدبـير تمي
فيما يتعلق بنوع الجنس. 

وطبقا للقانون، فإن أي ممارسة تمييزية فيما يتعلق بنوع الجنس، سـواء كـانت مباشـرة 
أو غير مباشرة، تشكل إنتهاكا للقانون يعاقب عليه بغرامة متفاوتـة، تحسـب مـا بـين ٥ و ١٠ 
ـــق أي جــزاء آخــر  أضعـاف أعلـى حـد أدنى للأجـر الشـهري المضمـون، بـدون الإخـلال بتطبي
يشـمله القـانون. وفي حالـة تكـرار الجـرم، يتضـاعف الحديـن الأدنى والأقصـــى للغرامــة وتوقــع 
عقوبة إضافية. وتتألف هذه العقوبة من إصـدار حكـم قضـائي علـى رب العمـل بدفـع نفقـات 
النشـر في واحـدة مـن أوسـع الصحـف انتشـارا في البلـد لمسـتخرج القـرار الـــذي يعلــن وجــود 
الممارسة التمييزية. وفي هذه الحالات، يحكم على رب العمـل أيضـا بإلصـاق مسـتخرج القـرار 

في أماكن عمله. 
وترسل جميع القـرارات إلى اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة في العمـل والتوظيـف، الـتي تتخـذ 
الترتيبات لتسجيلها وتكشف عـن المعلومـات المتعلقـة بتسـجيل أي قـرار ـائي للقـاضي الـذي 

يطلب ذلك. 
وفيمـا يتعلـق بـــالتدريب المــهني، فــإن المرســوم بقــانون رقــم ٩١/٤٠١، المــؤرخ ١٦ 
تشرين الأول/أكتوبر، بشأن الإطار القـانوني للتدريـب المـهني، قـرر، كـأحد أهـداف التدريـب 
المهني الأولي أو المستمر، تعزيز تكافؤ الفرص في الحصـول علـى التدريـب، وعلـى مهنـة وعلـى 
وظيفة، وكذلك التقدم في الحياة الوظيفية، وبذلك حد مـن الاختـلالات الاجتماعيـة – المهنيـة 

والإقصاء الاجتماعي.  
وعملا بالتشريع المذكـور أعـلاه، جـرى اتخـاذ تدابـير مختلفـة ترمـي إلى تشـجيع ودعـم 
المرأة لتبدأ نشاطا مهنيا أو تعود إليـه ثانيـة، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الـبرامج العمليـة للتدريـب 
المهني، المعدة لتلائم إدمـاج المـرأة مباشـرة في سـوق العمـل(١)، الـتي تجـدر الإشـارة إليـها بوجـه 

خاص واستهدفت هذه البرامج النساء والشابات العاطلات لفترات طويلة. 
ويجب الإشارة إلى أن اللائحة المتعلقة بحصول الأفراد على التدريب المـهني والاشـتراك 
في التدريب تعتبر أن الإجراءات التي، مثلا، تعزز حصول المرأة علـى أول عمـل لهـا، ووصولهـا 
إلى االات غير التقليديـة وإلى المنـاصب القياديـة، فضـلا عـن إعـادة دخولهـا في الحيـاة المهنيـة، 

تمثل إجراءات ذات أولوية. 

                                                           
ممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي.  (١)
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وطبقا للأمر رقم ٩٣/٥٢، المؤرخ ٨ نيسان/أبريل، الذي وضع القواعد والإجـراءات 
المتعلقـة بـبرامج التدريـب/التوظيـف الـتي يضطلـع ـا معـهد التوظيـف والتدريـــب المــهني، فــإن 
الكيانات المسؤولة عن برامج التدريب/التوظيف التي تعين المرأة في المهن الـتي تكـون فيـها غـير 

ممثلة بالقدر الكافي تعفى من المساهمة في المنح التدريبية. 
وفيما يتعلق ببرنامج التلمذة المهنية، ازدادت مساهمة معهد التوظيف والتدريب المـهني 
في إعانة المتدربين بنسبة ١٠ في المائة خلال الفترتين الثانية والثالثـة، اللتـين يجـري فيـهما تعيـين 
الشـابات السـاعيات إلى الإندمـاج في اـالات المهنيـــة الابتكاريــة أو في اــالات الــتي يكــون 

تمثيلهن فيها ناقصا. 
ومن ناحية أخرى، تمنح إعانة لتكـاليف دور الحضانـة أو ريـاض الأطفـال للمـرأة الـتي 
تأخذ دورات تدريبية مهنية تحت الإدارة المباشرة لمعهد التوظيف والتدريـب المـهني(٢). ولديـها 

أطفال في رعايتها. 
والاتفاق المتعلق بالتشاور الاستراتيجي للفـترة ١٩٩٦-١٩٩٩، تضمـن أيضـا تكـافؤ 

الفرص بوصفه هدفا وعهد بالمسؤوليات إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتنفيذه. 
ودف الامتثال للتشريع القائم والالتزامات الدولية المتعلقة بمسألة تكافؤ الفـرص بـين 
الرجل والمرأة، جرى اعتماد تدابير مختلفة للإجراءات الإيجابيـة ذات الصلـة بـالتوظيف والعمـل 

والتدريب المهني. 
ومن بين تدابير الإجراءات الإيجابية هذه، تجدر الإشارة بوجه خاص إلى ما يلي: 

منح مكافأة مالية تكميلية نسبتها ٢٠ في المائة في نظام الحوافز المتعلقة بـالتعيين، لكـل  -
منصب عمل تشغله المرأة في المهن أو االات التي يكـون فيـها تمثيلـها أقـل مـن القـدر 

الكافي؛ 
منح زيادة نسبتها ٢٠ في المائة في الإعانات المالية، في البرامج التي تتلقى الدعم العـام،  -
تمنح في إطار المبادرات المحلية للتوظيف، والمحافظة علـى الـتراث الثقـافي، ودعـم العمـل 
للحساب الخاص وخلق فرص العمل للحسـاب الخـاص للعـاطلين، عندمـا تبلـغ أسـهم 
رأس المـال مـا لا يقـل عـن ٥٠ في المائـة مـن أسـهم المؤسسـين وعندمـا يشـترك هــؤلاء 

العمال مباشرة في إدارة المؤسسة؛ 

                                                           
طبقا للقانون الذي أنشأ وزارة التوظيف والتضامن، فإن هذا المعهد مسؤول عن تنظيم تدابـير التدريـب المـهني،  (٢)

وتنفيذها. 
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الإعفــاء مــن المســاهمة في منحــة التدريــب للكيانــات المدرجــة في برامــج التدريــــب/  -
التوظيف التي تعين المرأة في المهن التي يكون فيها تمثيلها أقل من القدر الكافي؛ 

تطبيق مسألة ”تكافؤ الفرص“ بوصفها معيارا لانتقـاء مشـاريع التدريـب المـهني لكـي  -
يشترك في تمويلها الصندوق الاجتماعي الأوروبي؛ 

اعتماد تدابير للحث علـى المسـاواة، في سـياق إطـار الدعـم الثـاني المقـدم مـن الجماعـة  -
الأوروبية، ويتمثل بعضها في التطبيق المشترك لجميع الأنشـطة التنفيذيـة، وعلـى سـبيل 
ـــتراك المــرأة في اــالات غــير  المثـال، تقـديم الدعـم المـالي للمؤسسـات الـتي تضمـن اش
التقليدية، ومنح جوائز تقديرية للمؤسسات التي تضع برامج تسهم على نحو مثـالي في 
تحقيـق تكـافؤ الفـرص وزيـادة منحـة التدريـــب الــتي تمنــح للعمــال الذيــن يثبــت أــم 
مسؤولون عن أطفال أو يعولون كبارا ويحتاجون إلى قيام آخريـن برعايتـهم ليتمكنـوا 

من حضور الدورات التدريبية. 
وقد اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم ٩٨/٥٩، الصادر في ٦ أيــار/مـايو، الخطـة الوطنيـة 
للتوظيف(٣). وتتألف الخطـة مـن أربـع دعـائم: الدعامـة الأولى – إمكانيـة التوظيـف، والدعامـة 
الثانيـة – روح الإقـدام علـى مباشـــرة الأعمــال الحــرة، والدعامــة الثالثــة – إمكانيــة التكيــف، 
والدعامة الرابعة – تكافؤ الفرص. ولإدمـاج الهـدف العـام لتحقيـق تكـافؤ الفـرص بـين الرجـل 
والمـرأة في جميـع التدابـير والإجـراءات ذات الصلـة بـالتوظيف والعمـل والتدريـــب المــهني، فــإن 
الطابع الشامل الذي تتسم به هذه المسـائل يعـني اعتبـار تدابـير الإجـراءات الإيجابيـة ضمنيـة في 

الدعائم الثلاث الأولى السالفة الذكر. 
وهكذا، وفي إطار الدعامة الرابعة المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومن أجـل مكافحـة التميـيز 
بين الرجل والمرأة، والتوفيـق بـين العمـل والحيـاة الأسـرية، وتسـهيل إعـادة الإندمـاج في الحيـاة 

المهنية، وضعت صكوك جديدة، هي: 
فيما يتعلق بمكافحة التمييز بين الرجل والمرأة: 

توفـير التدريـب في ميـدان تكـــافؤ الفــرص، علــى أســاس صياغــة وحــدات نموذجيــة،  -
ومنهجيات ومواد ابتكارية، تستهدف الجماعات الاستراتيجية؛ 

إدخال وحدة نموذجية متعلقة بتكافؤ الفرص في التدريب العام كله الذي يعـده معـهد  -
التوظيف والتدريب المهني؛ 

                                                           
جاء اعتماد الخطة نتيجة لاعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي للخطــوط العريضـة للتوظيـف، الناشـئة عـن مؤتمـر قمـة  (٣)

لكسمبورغ المعني بالتوظيف الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
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وضع ”نقطة المراقبة“ موضع التنفيذ لمتابعة مسألة تكـافؤ الفـرص في الأدوات المتعلقـة  -
بالتنظيم الجماعي للعمل؛ 

تخصيص جوائز للمؤسسات التي تنتهج سياسات بارزة في ميدان تكافؤ الفرص.  -
وفيما يتعلق بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية: 

إيلاء الأولوية للأنشطة التي تستجيب لتزايد الطلب الاجتماعي على الخدمات القريبـة  -
الأساسـية لتحسـين نوعيـة حيـاة الأسـر وحيـاة المـرأة، أي الـــتي تتضمــن إقامــة مراكــز 

نشاط لشغل وقت الفراغ، تقوم برعاية الطلبة عندما يكون آباؤهم غير متاحين؛ 
تنظيم إجازة الوالدين، بما يضمن تكافؤ الفرص وحقـوق الزوجـين اللذيـن يعمـلان في  -

أنشطة مهنية؛ 
تشجيع إعداد مدونات قواعد للممارسات الجيدة في مجالات من قبيـل حمايـة الأمومـة  -

والأبوة والإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛ 
تعميـم إتقـان القـدرات علـى ممارسـة الأنشـطة الـتي تدعـم الحيـــاة الأســرية، وذلــك في  -

التدريب الأولي والمستمر لكلا الجنسين؛ 
توسيع نطاق شبكة المرحلة قبل المدرسية.  -

وفي الختام، دف تسهيل إعادة الإندماج في الحياة المهنية: 
إنشاء مراكز تدريب نموذجية للتدريب المستمر تستهدف العاطلين لمدة طويلة وإعـادة  -

إدماج العمال بعد فترة انقطاع طويلة عن العمل، على حد سواء؛ 
تخصيص دعم محدد للمؤسسات التي تعزز تكافؤ الفرص في إعـادة إدمـاج العمـال مـن  -

كلا الجنسين في الحياة المهنية؛ 
تعديل وتعزيز تدابير الإجراءات الإيجابية؛  -

إنشاء صنــدوق دعـم لإدمـاج الذيـن يسـتفيدون مـن الحـد الأدنى المضمـون للأجـر، في  -
 .(Fundo de Apoio à Reinserção em Novas Actividades-FAINA) هذه الأنشطة

ـــرأة  ويتمثـل أحـد الشـروط الـتي لا غـنى عنـها لتحقيـق المسـاواة في الحـق المتسـاوي للم
والرجل في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وقـد وزع علـى نطـاق واسـع دليـل للشـركات 

بشأن ”الممارسات الجيدة المتعلقة بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية“ – في المرفق. 
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وقد أنشئت جائزة ”المساواة هي الجودة“ للشركات والمنظمات الأخـرى للاعـتراف 
بأفضل الممارسات في جميع جوانب تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في الإدارة. 

ـــة  وقــد نقحــت الخطــة الوطنيــة للتوظيــف في عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠. وتــرد مقدم
الدعامة الرابعة الفعلية على النحو التالي: 

”حقق الوفاء بمبدأ تكافؤ الفرص نواحي تقدم هامـة علـى الصعيـد الداخلـي ووصلـت 
هذه التحسينات إلى المستوى الدستوري والحكومي. 

وكما أشير إليـه في ديباجـة قـرار مجلـس الـوزراء الـذي اعتمـد الخطـة الشـاملة لتحقيـق 
تكافؤ الفرص ”لم تكن سواء المساواة المقررة دسـتوريا وقانونيـا أو وجـود المـرأة ومركزهـا في 
سوق العمل كافيا لتحقيق المساواة الفعليـة بـين الرجـل والمـرأة. وفي الواقـع، فإنـه في السـنوات 
القليلة الماضية حدثت تغييرات هامة في العلاقات الاجتماعيـة بـين الجنسـين، ولا سـيما بسـبب 
تزايد اشتراك المرأة في سوق العمل، والاستقلال الاقتصادي الملازم، وأيضا مـن خـلال الزيـادة 
في مسـتوى التعليـم الثـانوي والعـالي. بيـد أن هـذه التغيـيرات لم تنعكـس بعـد في تحسـن شــامل 
ــوي  للمركـز الاجتمـاعي للمـرأة. ويكشـف سـوق العمـل عـن وجـود فصـل قطـاعي ورأسـي ق
لاستخدام المرأة. ويظهر هذا الميل أشد ما يكـون في مجـالي الصحـة والتعليـم، وكذلـك في أدنى 
الوظائف والوظائف المتوسطة في السلم الوظيفي التنظيمي. وعلاوة على ذلك، تمثـل الأمـهات 
اللائي في سن المراهقة، والمسنات والأمهات غير المتزوجات فئـات اجتماعيـة شـديدة التعـرض 
للفقر وتواجه خطر الإقصاء الاجتمـاعي. ويصـدق هـذا بوجـه خـاص في الحـالات الـتي يوجـد 
فيـها أيضـا تعليـم مدرسـي محـدود جـدا أو غـير موجـــود، أو في حالــة عــدم وجــود مؤهــلات 

مهنية“. 
ومـن ثم، تـرى الحكومـة أن ”السياسـات المتعلقـة بتكـافؤ الفـرص بـين الجنسـين تتســـم 
ـــة اقتصاديــة مســتدامة، وتوســيع نطــاق المواطنيــة وتعميــق  بالأولويـة، وـدف إلى تحقيـق تنمي

الديمقراطية“. 
ـــرص  وبـالنظر إلى أن تنقيـح الدسـتور البرتغـالي في عـام ١٩٩٧ أدرج تعزيـز تكـافؤ الف
بين الجنسين ضمن المهام الأساسية للدولة، فإن خطة العمل الوطنيـة للتوظيـف تعتـبر أداة ذات 

صلة بوجه خاص لتحقيق هذه الغاية. 
وهكذا، فإنه في نطاق الدعامة الرابعة، تقرر في عام ١٩٩٨ ما يلي:  

جعل الحقوق الوطنية والدوليـة والمتعلقـة بالجماعـة معروفـة علـى نحـو أفضـل، وأسـهل  •
منالا للجمهور؛ 
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بـدء يئـة أو تحسـين الأوضـاع مـن أجـل إحـداث تغيـير في المواقـف، بتوعيـة قطاعــات  •
مختلفــة مــن الجمــهور، وبتوفــير التدريــب الابتكــاري للقطاعــات الاســتراتيجية مــــن 
الجمهور، وتنظيم التدريب في مجـال تكـافؤ الفـرص وتنميـة المـهارات مـن أجـل تحقيـق 
حياة أسرية مسـتقلة؛ وسـيؤدي هـذا، مـن ناحيـة، إلى تحقيـق وعـي بالحـالات ومـن ثم 
التشكيك في النهج التقليدية لـلأدوار الاجتماعيـة للرجـل والمـرأة – الـتي لم تعـد متفقـة 
مع حياة اليوم والتي تكاد تكون دائما ســببا غـير مباشـر للتميـيز، ومـن ناحيـة أخـرى، 

فإا ستؤدي إلى تبسيط التوفيق، عمليا، بين الحياة العملية والحياة الأسرية؛ 
يئة أوضاع أفضل من أجل تجديد مسألة تكافؤ الفرص في الحـوار الاجتمـاعي وعلـى  •
مستوى أعمق. ولتحقيق هذه الغاية، هناك ”نقطة مراقبة“ للقيام، بصورة مباشـرة أو 
غير مباشرة، باكتشاف ومنـع التميـيز ذي الصلـة بنـوع الجنـس في الأنظمـة الجماعيـة، 
ـــز  مـن المقـرر أن تبـدأ عملـها، وسـيجري تشـجيع العمـل بـالإجراءات الإيجابيـة، وتعزي

ثقافة مؤمنة بتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ 
توجيه انتباه الشـركات إلى البعـد الابتكـاري الممكـن لمسـألة تحقيـق تكـافؤ الفـرص في  •
الإدارة، الأمر الذي لا غنى عنـه لتحقيـق الجـودة الكاملـة في الشـركات؛ وعلـى سـبيل 
المثال، إنشاء جـائزة للشـركات الـتي تعـزز الممارسـات المثاليـة في هـذا اـال، أو نشـر 
كتيب دليلي أول عن أفضل الممارسات الرامية إلى تحقيـق التوفيـق بـين الحيـاة الأسـرية 

والحياة العملية. 
وقــد وضعــت المبــادئ التوجيهيــة للدعامــة الرابعــة موضــع التنفيــذ في عــام ١٩٩٩، 
ولبلوغ الهدف الشامل المتمثـل في إدخـال مسـألة تكـافؤ الفـرص بـين الجنسـين علـى نحـو أفقـي 
ومتكـامل في خطـة عمـل التوظيـف بأسـرها، فـإن الأولويـات، والأهـــداف والأدوات مقترحــة 
صراحـة في الدعامـات الثـلاث الأولى بأســـرها، وتفــترض هــذه أن هنــاك طائفــة مــن التدابــير 

الإيجابية – الجديدة، والأقوى أو على مستوى أعمق من التدابير القائمة – ضمنية أيضا. 
وأعد أيضا في عام ١٩٩٩ نظام تقييم للتقدم المحرز نتيجة لهذه المبادئ التوجيهية. 

A، في نطاق خطـة العمـل الإقليميـة  JUDA ومن منظور إقليمي، نشير إلى عمل شبكة
للتوظيف في النتيجو، وهي شبكة خدمات جماعيـة لتقـديم المسـاعدة المترليـة للمسـنين وغـيرهم 
من الأشخاص المعالين، وتتيـح للأشـخاص المؤهلـين أن يعـترف ـم الضمـان الاجتمـاعي ـذه 
الصفة، ويحصلون، مثل مربيات الأطفال، على إعانة مالية بسبب عدم القـدرة الماليـة للمسـنين 

على الدفع مقابل هذه الخدمات. 
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وعلاوة على ذلك، فإن خطة العمل الإقليمية للتوظيف في منطقـة أوبورتـو المتروبوليـة 
تقدم أيضا طائفة من التدابير الرامية إلى تعزيز أهداف الدعامة الرابعة. 

وفي عام ٢٠٠٠، سيجري تعزيز مسألة نوع الجنس بوجه عام وزيـادة حقـوق الأبـوة 
للرجال كوسيلة لا غنى عنها لتشجيع تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل. 

وتبين المؤشرات المتعلقة بسوق العمل أن الفجوات بين الجنسين في معدلات النشـاط، 
والتوظيف والبطالة آخذة في الضيق، وهي أفضل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. 

وفي مجال الامتثال لمبدأ تحقيق المساواة بين الرجـل والمـرأة، ومراقبـة تطبيقـه، فإنـه يعـاد 
تأكيد أن التمييز بين الجنسين يعتـبر جريمـة متعلقـة بـالعمل، وأن المفتـش العـام للعمـل مسـؤول 
عن فرض غرامات. ولهذا الغرض، جرى تدريب مفتشي العمل على وجـه التحديـد في ميـدان 
تكـافؤ الفـرص في العمـل، وفي التوظيـف وفي التدريـب المـهني، علـى مسـتويي التدريـــب الأولى 

والمستمر. 
وترد مؤشرات التوظيف على النحو التالي(٤): 

نسبة التوظيف بما يعادل التفرغ (نسبة مئوية) 
 

النساء الرجال اموع  
 ٥١,٨ ٧٠,٤ ٦٠,٧ ١٩٩٦
 ٥٢,٥ ٧١,٢ ٦١,٤ ١٩٩٧
 ٥٤,٠ ٧٤,٣ ٦٣,٨ ١٩٩٨
 ٥٥,٥ ٧٤,٢ ٦٤,٦ ١٩٩٩

 
نسبة التوظيف (نسبة مئوية) 

النساء الرجال اموع  
 ٥٤,٢ ٧١,٠ ٦٢,٣ ١٩٩٦
 ٥٥,٧ ٧١,٨ ٦٣,٥ ١٩٩٧
 ٥٧,٩ ٧٥,٦ ٦٦,٥ ١٩٩٨
 ٥٩,٤ ٧٥,٨ ٦٧,٤ ١٩٩٩

  
                                                           

المصدر دائما هو المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.  (٤)
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نسبة البطالة الكاملة (نسبة مئوية) 
النساء الرجال اموع  

 ٨,٣ ٦,٥ ٧,٣ ١٩٩٦
 ٧,٧ ٦,٠ ٦,٨ ١٩٩٧
 ٦,١ ٣,٩ ٤,٩ ١٩٩٨
 ٥,٢ ٣,٩ ٤,٥ ١٩٩٩

  
نسبة بطالة الشباب (نسبة مئوية) 

النساء الرجال اموع  
 ٧,٦ ٦,٨ ٧,٢ ١٩٩٦
 ٧,٥ ٥,٨ ٦,٧ ١٩٩٧
 ٥,٩ ٤,٣ ٥,١ ١٩٩٨
 ٤,٩ ٣,٧ ٤,٣ ١٩٩٩

 
النساء الرجال اموع  

 ٤,٦ ٣,٤ ٣,٩ ١٩٩٦
 ٤,٣ ٣,١ ٣,٦ ١٩٩٧
 ٣,٠ ١,٨ ٢,٣ ١٩٩٨
 ٢,٠ ١,٥ ١,٧ ١٩٩٩

 
مقارنة في الاتحاد الأوروبي  

نسبة التوظيف (نسبة مئوية) 
النساء الرجال اموع 

٥٩,٢ ٥٠,٤ ٦٨,٠ بلجيكا 
٧٦,٥ ٧١,٦ ٨١,٢ الدانمرك 

٦٤,٨ ٥٧,١ ٧٢,٤ ألمانيا 
٥٥,٣  ٧٠,٨ اليونان 
٥٢,٥  ٦٧,٩ أسبانيا 
٦٠,٤ ٤٠,٦ ٦٧,٥ فرنسا 
٦٢,٥ ٣٧,٦ ٧٣,٦ أيرلندا 
٥٢,٥ ٣٨,١ ٦٧,١ إيطاليا 

٦٢,٥ ٤٨,٥ ٧٤,٤ لكسمبورغ 
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النساء الرجال اموع 
٧٠,٩ ٦١,٣ ٨٠,٣ هولندا 
٦٨,٢ ٥٩,٧ ٧٦,٧ النمسا 

٦٧,٤ ٥٩,٤ ٧٥,٨ البرتغال 
٦٦,٣ ٦٣,٤ ٦٩,١ فنلندا 

٧٢,٢ ٧٠,٣ ٧٤,٠ السويد 
٧٠,٤ ٦٣,٧ ٧٦,٩ المملكة المتحدة 

٦٢,٢ ٥٢,٩ ٧١,٦ متوسط الاتحاد الأوروبي 
 

نسبة البطالة 
النساء الرجال اموع 

٩,١ ١٠,٧ ٧,٨ بلجيكا 
٥,٢ ٦ ٤,٥ الدانمرك 

٨,٨ ٩,٣ ٨,٣ ألمانيا 
١٥,٩ ٢٣,٠ ١١,٢ أسبانيا 
١١,٣ ١٣,٣ ٩,٦ فرنسا 
٥,٧ ٥,٥ ٥,٨ أيرلندا 
١١,٣ ١٥,٦ ٨,٧ إيطاليا 

٢,٣ ٣,٣ ١,٧ لكسمبورغ 
٣,٣ ٤,٧ ٢,٣ هولندا 
٣,٨ ٤,٥ ٣,٣ النمسا 

٤,٥ ٥,٢ ٣,٩ البرتغال 
١٠,٢ ١٠,٧ ٩,٨ فنلندا 

٧,٢ ٧,١ ٧,٢ السويد 
٦.١ ٥,٣ ٦,٧ المملكة المتحدة 

٩,٢ ١٠,٨ ٧,٩ متوسط الاتحاد الأوروبي 
 

وفيما يتعلق بالحماية من البطالة، أدخـل المرسـوم بقـانون رقـم ٩٩/١١٩ المـؤرخ ١٤ 
نيسان/أبريل، تدابير ابتكارية، هي على النحو التالي: 

تمديد فترة منح إعانة البطالة؛  -
وضع شروط جديدة لمنح المعاشات التقاعدية؛  -
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إنشاء إعانة البطالة الجزئية للمستفيدين الذين يحصلون علـى وظيفـة علـى أسـاس عـدم  -
التفرغ، بينما يتلقون الإعانة، المتعلقة ببطالتهم. 

الضمان الاجتماعي  - ٢
قرر المرسوم بقانون رقم ٩٧/٣٠٧، المؤرخ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر (سـابعا) تطبيـق 
مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في النظم المهنية للضمان الاجتمـاعي، أي تلـك الـتي 
تكفل الحماية من مخاطر المرض، والعجز، وكبر السن، بما في ذلــك التقـاعد المبكـر، والحـوادث 
التي تقع أثناء العمل، والأمراض المهنية، والبطالة وإعانات الرفاه الاجتمــاعي والأسـرة. وتـأخذ 
هذه النظم شـكل إعانـات ترمـي إلى اسـتكمال الإعانـات الـتي يمنحـها الضمـان الاجتمـاعي أو 

لتحل محلها، سواء كان التسجيل في هذه النظم إلزاميا أم لا. 
وعدم الامتثال للالتزامات التي قررها هذا التشريع وكذلك عدم القضاء على أشـكال 
التمييز القائمة في النظم المهنية، يشكل انتهاكا يعاقب عليـه بغرامـة تـتراوح مـا بـين ٠٠٠ ١٠ 
ـــة بفــرض  و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ إسـكودو برتغـالي. وتختـص سـلطات الضمـان الاجتمـاعي الإقليمي

هذه الغرامات. 
وعلاوة على ذلك، اتخذت تدابير هامـة ذات طـابع تقـني ومعيـاري في نطـاق الأنظمـة 
ـــانوني الــذي كــان  المحـددة المتعلقـة بإعانـات الوفـاة، وأجريـت إعـادة صياغـة شـاملة للنظـام الق
ـــين  معمـولا بـه، مـن خـلال إدخـال تحسـينات مختلفـة، أهمـها تطبيـق مبـدأ المسـاواة في المعاملـة ب

الرجل والمرأة. 
وقد نقل التشــريع السـالف الذكـر إلى الولايـة القضائيـة الوطنيـة الأمـر التوجيـهي رقـم 

CE/96/97، الصادر عن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي، المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر. 

ـــؤرخ ٢٩ حزيــران/يونيــه، الــذي نظمــه المرســوم  والقـانون رقـم ١٩- ألـف/٩٦، الم
بقانون رقم ٩٧/١٩٦، المؤرخ ٣١ تموز/يوليه، جدير بالذكر أيضـا. وقـد وضـع هـذا القـانون 

أول إطار تشريعي يرمي إلى كفالة الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر. 
وعلى الرغم من أن تطبيق هذا الحق واسع جدا، فإن عدد النساء اللائي يسـتفدن منـه 

كبير جدا. 
ويتألف الدخل المضمون من استحقاق نقدي، يمنح بموجـب النظـام غـير القـائم علـى 

الاشتراكات، في تعاون وثيق مع برامج التكامل الاجتماعي. 
ويمنح الحق في هذا الاسـتحقاق للأشـخاص الذيـن يقيمـون قانونـا في الإقليـم الوطـني، 
ويكون دخلهم، سواء الشخصي أو من الآخرين الذين يقيمـون في الأسـرة المعيشـية، أدنى مـن 
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الحد المقرر. ويشمل مفـهوم الأسـرة المعيشـية الـزوج أو الشـخص الـذي عـاش في زواج عـرفي 
لمدة تزيد عن عام، أو الأقارب القصر. 

وفي عام ٢٠٠٠، دخل القانون الأساسي الجديد للتضامن والضمان الاجتمـاعي حـيز 
النفاذ، تتويجا لعمليـة التحـول لنظـام الضمـان الاجتمـاعي الـتي بـدأت في عـام ١٩٩٦، بقـانون 

ضمان الحد الأدنى للأجر. 
وكما هي الحال فيما يتعلـق بالقـانون السـابق، فـإن مبـدأ المسـاواة، الـذي يـأخذ بعـين 
الاعتبار عدم التمييز بين المستحقين لأي سبب، وعلى سبيل المثـال علـى أسـاس نـوع الجنـس، 

مقرر في القانون رقم ٢٠٠٠/١٧ المؤرخ ٨ آب/أغسطس. 
وفيمـا يتعلـق بـــالحد الأدنى المضمــون للدخــل، الــذي ســبقت الإشــارة إليــه بــالفعل، 
أدخلت بعض التغييرات في عام ٢٠٠٠ حسب الاحتياجات المكتشـفة في فـترة تطبيـق أحكـام 

المرسوم بقانون رقم ٩٧/١٩٦ المؤرخ ٣١ تموز/يوليه. 
وتتعلق بعض تلك التغييرات بعنصر إدخال هـذا التدبـير ـدف تعديـل الـبرامج لتلائـم 
حالـة الأشـخاص المعنيـين وأسـرهم بغيـة يئـة الأوضـــاع لتحقيــق حيــاة اجتماعيــة واقتصاديــة 

مستقلة لهؤلاء الأشخاص. 
الأمن والصحة العامة والصحة في مكان العمل  - ٣

يـرد التشـريع الوطـني المتعلـــق بــالأمن والصحــة العامــة والصحــة في مكــان العمــل في 
المرسوم بقانون رقم ٩١/٤٤١، المؤرخ ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر، الـذي ينـص علـى مجموعـة 
من المبادئ الأساسية المتعلقة بتعزيز الأمن والصحـة العامـة والصحـة في مكـان العمـل، بـالعمل 
على تنفيذ برنـامج عـام لمنـع الأخطـار المهنيـة ـدف كفالـة حـق العمـال في العمـل في ظـروف 

يتوفر فيها الأمن والصحة العامة والحماية الصحية. 
وعلـى الرغـم مـن أن المرسـوم بقـانون رقـم ٩١/٤٤١ ينطبـق بوجـه عـــام، حيــث أنــه 
يشمل العمال العاملين لحسـاب الغـير أو العمـال المسـتقلين، في القطـاعين العـام والخـاص، فإنـه 
يتوخى اعتمــاد تشـريع تكميلـي لتغطيـة فئـات مـن العمـال وبخاصـة المعرضـون لأخطـار معينـة، 

مثلا الحوامل. 
ودف القيام على حد سواء بتعديل التشريع السالف الذكر والقانون رقـم ٩٥/١٧، 
المؤرخ ٩ حزيران/يونيه، المتعلق بحمايـة الأمومـة والأبـوة، جـرى إصـدار الأمـر الحكومـي رقـم 
٩٦/٢٢٩، المؤرخ ٢٦ حزيران/يونيــه (ثامنـا)، الـذي نـص علـى شـروط خاصـة لتوفـير الأمـن 

والصحة في مكان العمل لهذه الفئة من العاملات. 
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ــة)  ويشـير هـذا الأمـر الحكومـي إلى قائمـة بـالعوامل (الفيزيائيـة والبيولوجيـة والكيميائي
والعمليات التي يمكن أن تحدث مخـاطر محـددة، وحـدد شـروط ممارسـة هـذه الأنشـطة، أو منـع 

ممارستها من جانب المرأة الحامل، أو النفساء أو المرضع. 
وتقييـم طبيعـة ودرجـة ومـدة مخـاطر تعـرض هـؤلاء العـاملات يجـب أن يقـــوم بــه رب 
العمـل، الـذي يجـب أن يتخـذ التدابـير الضروريـة لتجنـب التعـرض للمخـاطر المحـددة، بــالعمل، 
مثلا، على مواءمة ظروف العمل، وإعطاء مهام أخرى متفقـة مـع المركـز المـهني للمـرأة وفئتـها 
الفنيـة أو منـح العـاملات إجـازة مـن العمـل، أثنـاء الفـترات الضروريـة لكـــي يتجنــبن التعــرض 

للمخاطر. 
ـــانون  وفي هـذه الحالـة، فإنـه بموجـب المرسـوم بقـانون رقـم ٩٥/٣٣٣، المـؤرخ ٢٣ ك
الأول/ديسمبر، فإن جميع حقوق المرأة العاملـة محفوظـة كمـا أـا تمنـح إعانـة، بمـا يعـادل نسـبة 
٦٥ في المائة من مرتبها. بيد أنه إذا كانت المرأة العاملـة موظفـة تابعـة لـلإدارة العامـة المركزيـة 
أو الإقليمية أو المحلية، تكون قيمة هذه الإعانة معادلة للمرتب الشـامل وفقـا للمرسـوم بقـانون 

رقم ٩٦/١٩٤، المؤرخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر. 
والقـانون رقـم ٩٥/١٧ يضـع أيضـا تدابـير محـددة فيمـا يتعلـق بـالمرأة الحـامل والمرضــع 
العاملة في نوبات ليلية. وهكـذا، تعفـى العاملـة الحـامل مـن العمـل في نوبـات ليليـة لمـدة ١١٢ 
يوما قبل الولادة وبعدها، وينبغي أن يؤخذ مـا لا يقـل عـن نصـف تلـك الإجـازة قبـل التـاريخ 

المتوقع للولادة. 
بيد أنه يمكــن إعفـاء المـرأة مـن العمـل في النوبـات الليليـة أثنـاء الحمـل أو الرضاعـة، في 
حالة تقديم شـهادة طبيـة تقتضـي ذلـك، بـالنظر إلى الاحتياجـات الصحيـة للمـرأة أو الجنـين أو 

الطفل. 
وخلال فترة الاعفاء من العمل في النوبات الليليـة، يسـند إلى المـرأة الحـامل أو المرضـع 
عمـل مناسـب في نوبـات اريـة أو، في حالـة تعـذر ذلـك، تعفـى مـن العمـل، بـدون أن تخســـر 
حقوقــها، ويحــق لهــــا الحصـــول علـــى إعانـــة وفقـــا للمرســـومين بقـــانون رقمـــي ٩٥/٣٣٣ 

و ٩٦/١٩٤. 
وأكثر من هذا فيما يتعلق ذه المسألة، يجدر ذكر بعض المبادئ التوجيهية الأخرى: 

الأمـران الحكوميـان رقـم ٩٦/١٩٧ ورقـــم ٩٦/١٩٨، المؤرخــان ٤ حزيــران/يونيــه،  -
اللـذان ينظمـان الشـروط الدنيـا للأمـن والصحـة في مكـان العمـل وموقـع العمـل فيمـــا 
يتعلق بالصناعات الاستخراجية التي تستخدم تقنيات التثقيب وتعمـل في الهـواء الطلـق 
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أو تحـت سـطح الأرض، ويضعـان قواعـد محـددة فيمـا يتعلـق بفـترة الراحـــة الــتي تمنــح 
للمـرأة الحـامل والمرضـع في ظـل أوضـاع ملائمـة؛ والأمـر الحكومـــي رقــم ٩٦/٢٢٩، 
المؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه الذي يحدد العوامـل، والعمليـات وأوضـاع العمـل المحظـورة 

أو المشروطة للمرأة الحامل أو النفساء أو المرضع. 
ـــدا  وضــع القــانون رقــم ٩٧/١٠٠ المــؤرخ ١٣ أيلــول/ســبتمبر، نظامــا قانونيــا جدي -
للحماية من حوادث العمل والأمـراض المهنيـة، بغيـة كفالـة أوضـاع ملائمـة لإصـلاح 
الأضرار وتكييف النظـام القـانوني المعـني مـع تطـور واقـع العمـل ومـع فلسـفة التشـريع 

والاتفاقيات الدولية. 
وضع المرسوم بقانون ٩٩/٤٢٩ المؤرخ ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر، برنـامج ”العمـل  -
المـأمون“ ونظـم شـروط تخفيـض دفـع الضرائـب الـتي تسـري علـى المشـــاريع الصغــيرة 
والمتوسـطة الحجـم كحـافز للممارسـات الجيـدة في ميـدان الســـلامة، والصحــة العامــة 

والصحة في مكان العمل. 
  

 المادة ١١ (٢) 
يحظر التشريع الوطني الفصل لأسباب غـير عادلـة، ويشـمل الفصـل لأسـباب تتعـارض 

مع مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة على النحو الذي نص عليه الدستور. 
وفي ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥، صدر القانون رقم ٩٥/١٧، المؤرخ ٢٨ نيسـان/أبريـل 
(المرفق الثاني) وأدخل تعديلات على القانون رقم ٨٤/٤، المؤرخ ٥ نيسان/أبريل، فيما يتعلـق 

بحماية الأمومة والأبوة. 
وطبقا للقانون رقم ٩٥/١٧، فـإن فصـل المـرأة الحـامل أو النفسـاء أو المرضـع يفـترض 

أنه جرى لأسباب غير عادلة، وعلى رب العمل أن يدحض هذا الافتراض في المحكمة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه في الحـالات الـتي يكـون فيـها الإـاء القـانوني لعقـــد العمــل 
مسموحا به، ويرغب فيه رب عمل المرأة الحامل أو النفساء أو المرضع، يلزم أن تعطـي اللجنـة 
المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف رأيا مؤيـدا علـى النحـو الـذي نصـت عليـه المـادة ١٨ مـن 

قانون حماية الأمومة والأبوة. 
وهذا القانون لم يزد فحسب مدة إجازة الأمومـة ووضـع تدابـير لحمايـة المـرأة الحـامل 
والنفساء والمرضع، بل نظم أيضا الإطار القانوني للإجازة الخاصة لرعاية الطفل، وحظـر فصـل 
هؤلاء العاملات، في الحالات التي لا يحصل فيها رب العمـل مسـبقا علـى تقريـر مؤيـد للفصـل 
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من اللجنة المعنية بالمساواة في العمل وفي التوظيف. وعلاوة على ذلـك، لا تعطـي هـذه اللجنـة 
رأيـا مؤيـدا إلا إذا خلصـت إلى أن الفصـل لم يكـن، بطريـق مباشـر أو غـير مباشـر، بدافـع مـــن 

حالة الحمل، وأنه لذلك لا يشكل إجراء تمييزيا. 
وعقب صدور القانون رقم ٩٥/١٧، صدرت صكوك قانونية مختلفة من أجـل تنظيـم 
الإطـار القـانوني الجديـد لحمايـة الأمومـة والأبـوة، وبخاصـــة المرســوم بقــانون رقــم ٩٥/٣٣٢، 
المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر، بشأن علاقات العمل في القطـاع الخـاص والمرسـوم بقـانون 

رقم ٩٦/١٩٤، المؤرخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر، فيما يتعلق بموظفي الإدارة العامة. 
وزاد القانون رقم ٩٥/١٧ مدة إجـازة الأمومـة إلى ٩٨ يومـا متتاليـا، منـها ٦٠ يومـا 
يجـب أن تؤخـذ بعـد الـولادة. ويمكـن التمتـع بالأيـام المتبقيـة كليـــا أو جزئيــا، قبــل الــولادة أو 
بعدها. ويمكن إضافة ٦٠ يوما إلى هذه المـدة في حالـة وجـود خطـر كلينيكـي يتطلـب دخـول 
المستشفى. وعلاوة على ذلك، فإن التمتع بما لا يقل عن ١٤ يوما من إجازة الأمومـة إلزامـي. 
ويمكن أن يتمتع الأب بالحق في الحصـول علـى إجـازة أمومـة في الحـالات الـتي تعـاني فيـها الأم 
من عجز بدني أو نفسي أو في حالة الوفاة، أو في حالة اتفاق الوالدين علـى نحـو مشـترك علـى 

القيام بذلك. 
وفي حالة تبني طفل قاصر يبلغ من العمر أقل من ثلاث سنوات، فــإن للشـخص البـالغ 
الذي طلب أن يصبح والدا بالتبني الحق في الحصول على إجازة مدا ٦٠ يومـا متتاليـا لرعايـة 

الطفل. 
ولجميـع الأغـراض القانونيـــة، تعتــبر إجــازة الأمومــة عمــلا فعليــا، مثــلا فيمــا يتعلــق 
بالأقدمية وقسائم الوجبات. وفيما يتعلـق بـالأجر، يحصـل موظفـو الإدارة العامـة مـن الجنسـين 
على مرتبام بالكامل، في حين يحق للعمال والعاملات المشمولين بالإطار القانوني لعقـد عمـل 

فردي الحصول على أجرهم المتوسط، على أن يدفعه نظام الضمان الاجتماعي. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم ٩٨/١٨ المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل، يعـزز حمايـة 
الأمومة والأبوة المشمولة بالقانون رقم ٨٤/٤، على النحو الذي أكده القانون رقـم ٩٥/١٧، 
ويزيد مدة إجازة الأمومة إلى ١٢٠ يوما متتاليا، يجب التمتـع بــ ٩٠ يومـا منـها بعـد الـولادة. 
وينص القانون الجديد أيضـا علـى إضافـة ٣٠ يومـا للإجـازة لكـل تـوأم بعـد الطفـل الأول، في 

حالات الولادات المتعددة. 
وأدخل نفس القانون تغييرات في الإطار القانوني لإجـازة الأبـوة، الـتي أصبحـت قابلـة 
للتجديـد الآن لغايـــة ثــلاث ســنوات في حالــة ولادة طفــل ثــالث، وتؤخــذ في الاعتبــار عنــد 
حسـاب المعـــاش التقــاعدي الــذي يمنــح في حالــة الإعاقــة أو كــبر الســن. وأربــاب الأعمــال 
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مسؤولون أيضا عن إيجاد الحلول الكافية في ميدان التدريب المهني للعمـال (الذكـور والإنـاث) 
الذين يعودون للعمل بعد إجازة الأبوة. 

وأدخـل القـانون ٩٩/١٤٢، المـــؤرخ ٣١ آب/أغســطس، تحســينات هامــة في النظــام 
المتعلق بحماية الأمومة والأبوة، تتمثل فيما يلي: 

زيادة مدة إجازة الأبوة (٥ أيام)؛  -
إجازة الوالدين، بوصفـها وسـيلة هامـة للتوفيـق بـين المسـؤوليات المهنيـة والمسـؤوليات  -
الأسرية وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وهذه الإجـازة، 
للعاملين من الرجال والنساء، يمكن التمتع ا لمدة ثلاثة أشهر حـتى يبلـغ الطفـل سـت 

سنوات. 
ـــانون رقــم ٩٥/٣٣٣، المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر، علــى  ونـص المرسـوم بق
تكييف نظام الضمان الاجتماعي مع التعديلات الجديدة، ومن بينها يجدر ذكر إنشـاء إعانـات 
لأخطار محددة على المرأة العاملة الحامل والنفساء والمرضع، نتيجة التعرض لعوامـل، وعمليـات 
ـــلأم والطفــل،  وظـروف عمـل فضـلا عـن العمـل في نوبـات ليليـة قـد تسـبب أخطـارا صحيـة ل

وكذلك إنشاء إعانة رعاية خاصة للمرضى والمعوقين، من ذرية المستفيد. 
وفيمـا يتعلـق بمنـح إعانـة رعايـة خاصـة للذريـة المرضـى الذيـن تقـل أعمـارهم عــن ١٠ 
سنوات، لم تعد ممارسة السلطة المنفردة من جانب أحد الأبوين إلزامية، مما يسمح للأسـر الـتي 

يرعاها والد وحيد الحصول على هذه الإعانة. 
وقد صدر القانون رقـم ٩٧/١٠٢، المـؤرخ ١٣ أيلـول/سـبتمبر، ونـص علـى الحـق في 
الحصول على إجـازة خاصـة لمسـاعدة المعوقـين والمرضـى بـأمراض مزمنـة، وحـدد الإعانـة الـتي 

تمنح للأبوين اللذين يمارسان هذا الحق. 
أما سلطات الضمان الاجتماعي الإقليمية، والمؤسسات الخاصـة للتضـامن الاجتمـاعي 
ومؤسسات الدعم الاجتماعي التي لا تبغي تحقيق الربـح فقـد أعـدت وضمنـت القيـام بأنشـطة 

في مجال الدعم الاجتماعي، ملائمة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المحلية. 
ـــديم خدمــات رعايــة الطفــل أثنــاء ســاعات عمــل  وهكـذا، تقـوم هـذه الكيانـات بتق
الأبوين، بتوفير خدمات مربيات الأطفـال، ودور الحضانـة، وريـاض الأطفـال ومراكـز أنشـطة 
ـــت الفــراغ. والاســتفادة ــذه الخدمــات والأدوات الاجتماعيــة رهــن بدفــع رســم  شـغل وق
اسـتخدام يـأخذ في الاعتبـار دخـل الأســـرة المعيشــية. وفي حالــة وجــود شــدائد اقتصاديــة، لا 

يطلب دفع أي رسم. 
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وفي عـام ١٩٩٩، في إطـار أولويـات الحكومـة لصـالح الأشـــخاص ذوي الاحتياجــات 
الاجتماعية الأكثر خطورة، أنشئت علاوة إعالة من أجل تحسين الحمايـة الـتي تضمنـها بـالفعل 

الإعانة المالية لتقديم المساعدة لشخص ثالث. 
وفي عام ٢٠٠٠، نص المرسوم بقانون رقم ٢٠٠٠/٩٢، المؤرخ ١٩ أيار/مايو، علـى 

حق من يعانون من الإصابة بالأورام في الحصول على إعانة. 
وفي نفــس العــام، عــزز المرســــوم بقـــانون رقـــم ٢٠٠٠/٣٢٧ المـــؤرخ ٢٢ كـــانون 

الأول/ديسمبر، الحماية في حالة الاعتلال للأشخاص المصابين بتصلب الأنسجة المضاعف. 
 

المشاريع والأنشطة المحددة التي تستهدف المرأة، واضطلعــت ــا اللجنــة المعنيــة بالمســاواة 
وحقوق المرأة: 

 Wi sh” في الفترة من عام ١٩٩٣ إلى عام ١٩٩٥، اضطلعت اللجنة بمشروع بعنوان
Me Well Project“ كجــزء مــن برنــامج ”NOW“ في مبــادرة الجماعــة الأوروبيــة بعنــوان 

”توظيـف وتنميـــة المــوارد البشــرية“. وفي نطــاق هــذا المشــروع، افتتحــت اللجنــة ”مراكــز 
معلومات المرأة“ في خمس بلديات في البلد، دف إلى ما يلي: 

تقديم الدعم للمرأة  - ١
في التحقق من مهاراا الشخصية والمهنية، وفي تحديد اهتماماا وفي استخدام قدراـا  •

المكتسبة على مدى الحياة في اال المهني؛ 
في البحث عن التدريب المهني الملائم لحالتها الفردية؛  •

في البحث عن العمل؛  •
في توضيح وإقامة المشاريع للعمل للحساب الخاص أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى.  •

تشجيع الاشتراك التدريجي والتعاون بـين الكيانـات العامـة والخاصـة، علـى الصعيديـن  - ٢
ــاج  المحلـي والإقليمـي، لاسـتغلال المـوارد المتاحـة علـى نحـو أفضـل، ـدف تسـهيل (إعـادة) إدم
المرأة مهنيا في العمل العـادي و/أو العمـل المـدر للدخـل وتشـجيع زيـادة مشـاركتها في التنميـة 

على الصعيدين المحلي والإقليمي. 
إنتاج مواد إعلامية وتربوية دف إلى إنشاء المزيد مـن ”مراكـز معلومـات المـرأة“ في  - ٣

بلديات أخرى. 
واضطلع المشروع بتدريب موظفي هذه ”المراكز“، ـدف إدمـاج أهـداف المشـروع 
وأنشطته العملية؛ وحـدد المشـروع المـوارد والاسـتراتيجيات الإنمائيـة لكـل بلديـة معنيـة وأنشـأ 
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شـبكات تعـاون مـع الكيـان المحليـة والإقليميـة لتنفيـذ الأعمـال المشـــتركة القــادرة علــى زيــادة 
تحسين (إعادة) إدماج المرأة مهنيا. 

وبالاضافـة إلى المـواد الإعلاميـة والتكوينيـة العديـدة الـــتي لم تنشــر، أدى المشــروع إلى 
إنتـاج مجموعـة جديـدة نشـرا اللجنـة – مجموعـة ”Wish Me Well“، الـتي ـــدف إلى نشــر 
الدراسـات والإعـلام/التوعيـة والمـواد التربويـــة الــتي ــدف إلى (إعــادة) إدمــاج المــرأة مــهنيا، 
وتحسـين مركزهـا المـهني وتطويـر حياـا الوظيفيـة. وهكـذا، تعـنى هـذه اموعـة بوجـه خــاص 

بالتدريب والتوظيف وتكافؤ الفرص. 
وحتى الآن، جرى نشر خمسة بحوث تقوم على الخبرة العملية الـتي اكتسـبها المشـروع 

في العمل الميداني. 
 ،(Cـدف  IDM, 1995) “وأنتج أيضا شريط فيديو بعنوان ”مراكز معلومات المـرأة
توعيـة الكيانـات العامـة والخاصـة الـتي تعتـبر جـهات مقدمـة محتملـة لخدمـات الدعـم مـن أجــل 

(إعادة) إدماج المرأة مهنيا، للحاجة إلى هذا النوع من الهياكل على الصعيد المحلي. 
 ،“TR AMPOLIM” ـــة المشــروع المعنــون وفي الفـترة ١٩٩٦-١٩٩٧، نفـذت اللجن
الذي أدمج أيضا في برنامج ”NOW“ في مبادرة الجماعة الأوروبية ”توظيـف وتنميـة المـوارد 
البشـرية“، ـــدف إعــلام وتوعيــة البلديــات للمنطقتــين المتمتعتــين بــالحكم الــذاتي في البلــد، 
وكذلك الموظفين المحليـين الآخريـن، عـن إقامـة شـبكات مـن الأطـراف التيسـيرية المحليـة بشـأن 
القضايـا ذات الصلـة بتعزيـز تكـافؤ الفـرص، وعلـى الأخـــص، بشــأن مركــز المــرأة في اتمــع 

وإدماجها في سوق العمل، على أساس تكافؤ الفرص، في إطار منظور للتنمية الإقليمية. 
ـــة في المنطقتــين المتمتعتــين بــالحكم  ونظـم المشـروع حلقـات دراسـية في بلديـات مختلف
الـذاتي وأدى إلى تنفيـذ آليـات المسـاواة في هـاتين المنطقتـين علـى النحـو المذكـور في ”الآليـــات 

المؤسسية“. 
ومنــذ عــام ١٩٩٨، كــان المشــــروع المعنـــون ”TRAMPOLIM/REDA“ يـــهدف، 
أساسـيا، إلى إنشـاء شـبكة وطنيـة مـن المستشـارين القـانونيين المعنيـين بالمســـاواة علــى الصعيــد 
المحلي، فضلا عن شبكة ”مراكز معلومات“، ترمي إلى (إعادة) إدماج المرأة مهنيا، مـن المقـرر 

أن تفتتح في بلديات البرتغال القارية والمنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي. 
وذا المشروع، سعت اللجنة لتحقيق ما يلي: 

إعلام البلديات وتوعيتها:  - ١
عن تكافؤ الفرص ودورها الحاسم في تنفيذ سياسة شاملة متعلقة بتكافؤ الفرص.  •
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عن الحاجة إلى إنشـاء ”مراكـز معلومـات المـرأة“، الـتي تسـهم في تعزيـز المسـاواة بـين  •
المرأة والرجل في سوق العمل، بتقديم الدعـم للمـرأة في بحثـها الفـردي عـن العمـل، أو 
تدريبـها أو خلـق فـرص عمـل للحسـاب الخـاص، أو غـير ذلـــك مــن أنــواع الأنشــطة 

الاقتصادية، وزيادة مشاركتها في التنمية المحلية وجعلها ظاهرة للعيان. 
للتنفيذ الفعال لسياسة متعلقة بتكافؤ الفرص على الصعيد المحلي (إدمـاج نـوع الجنـس  •
في الأنشـطة الرئيســـية)، مــن خــلال توافــر المعــدات والموظفــين والميزانيــة الضروريــة 

لتنفيذها، مثلا بتعيين شخص مسؤول عن المساواة على المستوى المحلي. 
ــزود  إعـداد واختبـار منـهجيات، ونمـاذج تدريبيـة، وأدوات ومـواد إعلاميـة وتربويـة، ت - ٢

الموظفين التقنيين في البلدية بالقدرات لتحقيق ما يلي: 
إعداد، وإقامة وإدارة ”مراكز معلومات المرأة“؛  •

تمكين تلك المراكز من تعزيز (إعادة) إدماج المـرأة مـهنيا وتطويـر الأنشـطة الكامنـة في  •
هذا النوع من الخدمات بين مستخدميه؛ 

توعيـة الجـهات الفاعلـة الاجتماعيـة – الاقتصاديـة، العامـة والخاصــة، علــى الصعيديــن  •
المحلـي والإقليمـي بشـأن تكـافؤ الفـرص، وكذلـك مـن أجـل التعـــاون في البحــث عــن 

حلول ملائمة للاحتياجات الخاصة بالمرأة وبيئتها، وتنفيذ تلك الحلول؛ 
النهوض بمهمة المسؤولية عن تحقيق المساواة على الصعيد المحلي.  •

تنمية قدرات الموظفين التقنيين العـاملين في هيـاكل دعـم (إعـادة) إدمـاج المـرأة مـهنيا،  - ٣
دف الاعتراف ذه الوظيفة مهنيا. 

زيادة عدد ”مراكز معلومات المرأة“، على الصعيد الوطـني، وتحسـين نوعيـة خدماـا  - ٤
وأنشطتها، فضلا عن استراتيجياا. 

ــن  إنشـاء شـبكة وطنيـة مـن ”مراكـز معلومـات المـرأة“ ومـن الأشـخاص المسـؤولين ع - ٥
تحقيق المساواة، من أجل: 

تبادل المعلومات والخبرات، وتحسين قدرا علـى الاسـتجابة إلى الاحتياجـات الخاصـة  •
بالمرأة وبيئتها، وتحسين نوعية أنشطتها، وفي الختام، تمكينها مـن العمـل بصـورة وثيقـة 
مع اللجنة، بالتعاون مع موظفيها والموظفين الاجتماعيين – الاقتصاديين علـى الصعيـد 
المحلي، وعلى سبيل المثال، مع مكاتب التوظيـف والمؤسسـات، المعنيـة بتحقيـق تكـافؤ 

الفرص. 
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إدخال أنشطة هذه الشبكة الوطنية في الشـبكة الأوروبيـة للمشـاريع الراميـة إلى تعزيـز  - ٦
تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل في سـوق العمـل الـتي تضـــم بــالفعل خمســة بلــدان (فرنســا 

وإسبانيا والنمسا واليونان وإيطاليا)، مما يسمح بما يلي: 
نقل أدوات ومنهجيات التدريب والعمل، والاشتراك في إعدادها؛  •

تشجيع الاتصال والتعاون بين المرافـق المماثلـة العاملـة في الـدول الأعضـاء المختلفـة في  •
الاتحاد الأوروبي؛ 

وضع معايير مشتركة لأداء ونوعية هذه المرافق؛  •
تقييم ونشر الإجراءات الابتكارية وتبادل الخبرات والمهارات.  •

وقـد اضطلـع هـذا المشـروع بتدريـب حـوالي ٤٠ مـن المستشــارين القــانونيين المعنيــين 
بالمسـاواة، المعينـين بموجـب الـبروتوكولات المعقـودة بـين المشـروع ومختلـف البلديـات، ـــدف 
إدماج مسألة تكافؤ الفرص في السياسات والأنشـطة الـتي تنفـذ في بلدياـا، فضـلا عـن تزويـد 

  الموظفين التقنيين التابعين للبلديات بالقدرة على إنشاء ”مراكز معلومات المرأة“. 
 المادة ١٢ 

في البرتغـال، لا توجـد عقبـات تعـترض المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في الحصـول علــى 
خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات ذات الصلة بتنظيم الأسرة. وخلال الفـترة قيـد 

الاستعراض، اتخذت التدابير التالية: 
عدل القانون رقم ٩٧/٩٠، المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه، الحدود القانونيـة للإـاء الطوعـي  •
ـــات. وطبقــا للقــانون الحــالي،  للحمـل بنـص جديـد في المـادة ١٤٢ مـن قـانون العقوب
لا يعاقب على إــاء الحمـل إذا أجـري بواسـطة طبيـب، أو تحـت إشـرافه، في مؤسسـة 
رسمية أو معترف ا رسميا، وبموافقة الحامل، في الحالات الـتي، علـى قـدر علـم وخـبرة 

علوم الطب: 
تشكل الطريقة الوحيدة لتجنب تعرض المرأة الحـامل لخطـر الوفـاة أو تعـرض جسـمها  -

أو صحتها البدنية أو النفسية لأذى خطير أو لا مرد له؛ 
تشـير إلى ضـرورة تجنـب تعـــرض المــرأة الحــامل لخطــر الوفــاة أو تعــرض جســمها أو  -
صحتها البدنية والنفسية لأذى خطير ودائم، وأن يجرى في الـ ١٢ أسـبوعا الأولى مـن 

الحمل 
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ـــد مــن  عندمـا توجـد أسـباب خطـيرة تدعـو إلى توقـع معانـاة الطفـل الـذي لم يولـد بع -
مرض عضال أو من تشوه خلقـي، وأن يجـرى التدخـل في الــ ٢٤ أسـبوعا الأولى مـن 
الحمل، الثابت عـن طريـق رسـم الموجـات الصوتيـة أو بوسـائل كافيـة، وفقـا للقوانـين 
المهنية، إلا في الحالات التي يتعذر أن يعيش فيها الجنين، وفي تلك الحالات يمكن إـاء 

الحمل في أي وقت؛ 
إذا ثبت أن الحمل نتـج عـن جريمـة ضـد الحريـة الجنسـية والخيـار الـذاتي الجنسـي ويتـم  -

إاء الحمل في الـ ١٦ أسبوعا الأولى. 
وينص الأمر الحكومي رقم ٨٩/١٨٩، المؤرخ ٢١ آذار/مارس، على الإجراءات الـتي  •
تتخـذ لهـذا الغـرض في الحـالات والظـــروف المشــار إليــها في المــادة ١٤٢ مــن قــانون 

العقوبات. 
القانون رقم ٩٥/١٧، المؤرخ ٩ حزيران/يونيه، والقانون رقـم ٩٨/١٨، المـؤرخ ٢٨  •

نيسان/أبريل، بشأن حماية الأمومة والأبوة (انظر المادة ١١ (٢)).  
الرسالة رقم ٩٧/٥٤١١، التي تقيم شــبكة وطنيـة لتشـخيص الحـالات الخلقيـة الشـاذة  •
والتشوهات الخلقية قبل الولادة. ويمكن لجميع الأزواج المعرضين لذلك الخطـر إجـراء 
التشخيص السابق للولادة مجانـا. وفي هـذا الصـدد، اتخـذت أيضـا تدابـير لتنفيـذ توفـير 
الرعايـة السـابقة للحمـل وجعلـها طبيعيـة، ـدف الحـد مـــن الأخطــار الطبيــة المتصلــة 

بالحمل وتخفيض عدد حالات الحمل غير المرصود. 
ووزارة الصحة ملتزمة بتطبيق التشريع القـائم بشـأن تنظيـم الأسـرة، وقـد أدرجـت في 
اسـتراتيجيتها الصحيـة للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠٢ أهدافـا محـــددة فيمــا يتعلــق باســتخدام 

وسائل منع الحمل والحد من الحمل في سن المراهقة. 
وأيضــا في إطــار ”الاســتراتيجية الصحيــة للفــترة ١٩٩٨-٢٠٠٢“، جــــرى توقيـــع 
بروتوكول تعاون بين الإدارة العامـة للصحـة واللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة، ـدف 
إعلام/تدريب الفنيين الصحيين من أجل اكتشاف النساء ضحايا العنـف والأطفـال والمراهقـين 

ضحايا إساءة المعاملة والإيذاء الجنسي، ومساندم ومساعدم. 
ووقـع بروتوكـول بــين الإدارة العامــة للصحــة ورابطــة تنظيــم الأســرة لإنتــاج مــواد  -
إعلامية في مجال التربيـة الجنسـية/المعلومـات الجنسـية الـتي تسـتهدف الشـباب، والآبـاء 

والمدرسين. 
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أنشئ خط هاتفي يعمـل علـى مـدار السـاعة، تنـهض بمسـؤوليته اللجنـة المعنيـة بصحـة  -
المـرأة والطفـل، ويوفـر المعلومـات المتعلقـة بمنـع الحمـل، أو الفحـص المتعلـق باكتشــاف 

السرطان، أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو العقم. 
أنشئ خط هاتفي آخر يعمل على مدار الساعة أطلـق عليـه ”انقـذوا المـرأة الحـامل“،  -
تديـره المؤسسـة الخاصـــة للتضــامن الاجتمــاعي الــتي يطلــق عليــها ”مســاعدة الأم“. 
ــا  وبالاضافـة إلى الدعـم الهـاتفي، افتتحـت هـذه المؤسسـة بـالفعل خدمـة إرشـادية، وبيت
للنسـاء الحوامـل اللائـي تتجـاوز أعمـارهن ٢٥ عامـا، ومركـزا للحوامـــل، وفي الآونــة 

الأقرب عهدا، مكان إقامة مؤقت للمراهقات الحوامل. 
والقانونان رقم ٩٩/١٢٠ ورقم ٢٠٠٠/٢٥٩ يعيدان تأكيد حقوق الصحة الإنجابيـة 

وينظمان تدخل الخدمات الصحية الوطنية في أنشطة تنظيم الأسرة. 
وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، تشير التقديرات إلى أن نسـبة ٨٠ في المائـة مـن النسـاء في 

الفئة العمرية الخصبة تستخدم الآن وسائل منع حمل مأمونة. 
وفيما يتعلق بالإيدز، فإنه منذ عام ١٩٨٣، لدينا ٤٨٢ ٦ حالة من الذكـور المصـابين 
و ٢٦٩ ١ من الإناث. ولا توجد لدينا أعـداد حملـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية بـالنظر إلى 

أن الإعلان عن الحالة الإيجابية ليس إلزاميا. 
ويمثل منع ومكافحة العنف ضد الأطفال والنسـاء والمسـنين مجـالا ذا أولويـة يـرد علـى 
وجـه التحديـد في وثيقـة الاسـتراتيجية تلـك. وقـــد جــرى تدريــب الفنيــين الصحيــين في هــذا 

الميدان. 
وقد نشرت وزارة الصحة ”صحـة المـرأة“، وتمثـل نظـرة عامـة بشـأن صحـة المـرأة في 

البلد. 
وأنشأت وزارة الصحة برنامجا ماليا ”أشـكال عـدم المسـاواة في مجـال الصحـة“ يرمـي 

إلى دعم المشاريع التي تحث على تحقيق المساواة في مجال الصحة. 
  

 المادة ١٣ 
يكفــل نظــام الضمــان الاجتمــاعي الوطــني المســاواة بــين المــرأة والرجـــل في  (أ)
الحصول على جميع استحقاقات الأسرة، في النظامين العام وغير القائم على الاشتراكات علـى 

حد سواء. 
وتتمثل الحالات المشمولة بالنظام العام فيما يلي: 
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المـرض – تمنـح بوجـه عـام إعانـة ماليـة نسـبتها ٦٥ في المائـة مـن متوسـط الأجـر، لمــدة 
أقصاها ٠٩٥ ١ يوما؛ 

الأمومـة – تمنـح إعانـة ماليـة نسـبتها ١٠٠ في المائـة مـن متوسـط الأجـر لإجـازة مدـا 
١٢٠ يوما؛ 

ـــة مــن متوســط المرتــب) وإعانــة  البطالـة – تمنـح مـن خـلال إعانـة بطالـة (٦٥ في المائ
اجتماعية للبطالة (مبلغ متغير، يتوقف على حجم الأسرة المعيشية للمستفيد)؛ 

ـــة للمواظــبة في المــدارس  المسـؤوليات العائليـة – تدفـع إعانـة للأطفـال والشـباب وإعان
الخاصة، وإعانة شهرية مدى الحياة، وإعانة لرعاية طرف ثالث وإعانة جنازة؛ 

العجز – يدفع معاش للمصابين بعجز دائم عن العمل؛ 
الشـيخوخة – يدفـع معـاش تقـاعدي للمسـتفيد الـذي بلـغ الحـد الأدنى للسـن القــانوني 
الذي يفترض أنه مناسب للتوقف عن ممارسة النشـاط المـهني. ويمكـن أن تضـاف إعانـة لرعايـة 

طرف ثالث إلى إعانة العجز والمعاشات التقاعدية. 
ويحــدد المرســوم بقــانون رقــم ٩٣/٣٢٩، المــؤرخ ٢٥ أيلــول/ســبتمبر، نفــس ســــن 
التقـاعد للرجـل والمـرأة عنـد سـن ٦٥ عامـا ويحـدد فـترة انتقاليـة مدـا سـت سـنوات تضـــاف 
تدريجيا عن طريق زيادة سنوية كل ستة أشهر في حد سن التقـاعد للمـرأة (الـذي كـان سـابقا 

٦٢ عاما). 
الوفاة – يمنح معاش للزوج الباقي على قيد الحياة (يمكــن أن تضـاف إليـه إعانـة لرعايـة 

أطراف ثالثة) وإعانة وفاة؛ 
الأمراض المهنية – يدفع تعويض ومعاشات في حالات العجـز المؤقـت أو الدائـم، الـتي 

تحدث بسبب أمراض مهنية. 
والنظام غير القائم على الاشتراكات يغطي المواطنـين، وفي ظـروف معينـة، اللاجئـين، 
والأشـخاص عديمـي الجنسـية والمقيمـين الأجـانب، غـير المشـمولين بالنظـام العـام ويعيشـــون في 

حالة ضيق اقتصادي. 
وخطة الحماية التي قررها النظــام غـير القـائم علـى الاشـتراكات تشـمل الاسـتحقاقات 

التالية: 
منح إعانة للأطفال والشباب؛  -

منح إعانة للمواظبة في المدارس الخاصة؛  -
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منح إعانة بسبب التيتم؛  -
منح معاش اجتماعي بسبب الشيخوخة أو الإعاقة؛  -

منح إعانة لرعاية أطراف ثالثة؛  -
أدوات اجتماعية.  -

ولموظفـي الإدارات المركزيـة والإقليميـة والمحليـة نظـام مسـتقل للحمايـة الاجتماعيـة لــه 
نطاق تطبيق مادي مماثل. 

وللحصول على معلومات بشأن المساواة في الضمـان الاجتمـاعي وبشـأن الحـد الأدنى 
للدخل المضمون، يرجى الرجوع إلى المادة ١١، الفقرة ١، الضمان الاجتماعي. 

ومـن وجهـة نظـر شـكلية، لا توجـد عقبـات قانونيـة أو مؤسسـية أو تنظيميـــة  (ب)
أمام حصول المرأة على القروض المصرفية، والرهن العقـاري، والأنـواع الأخـرى مـن الائتمـان 

المالي. بيد أنه لا توجد بيانات إحصائية لتقييم الفروق بين النساء والرجال في هذا اال. 
ـــة للحــق في الائتمــان، ــدف تيســير منــح  وفي الآونـة الأخـيرة، أنشـئت رابطـة وطني
القـروض الصغـيرة (الائتمـان الصغـير) لصغـــار رجــال الأعمــال. ومســتخدمو هــذه القــروض 

معظمهم من النساء. 
وقد نصت الخطة الشاملة لتحقيق تكافؤ الفرص في الإجراء ٨ مـن الهـدف ١  (ج)

على ”تشجيع المساواة بين المرأة والرجل في سياسات الألعاب الرياضية“. 
وعلـى الرغـم مـن حـدوث زيـادة في اشـتراك المـرأة في الألعـاب الرياضيـة في الســنوات 
القليلة الماضية، فضلا عن زيادة الإمكانيات الـتي أتيحـت لهـا للاشـتراك في الأحـداث الرياضيـة 
على الصعيدين الوطني والدولي، فإن هذا الاتجاه لا يلاحظ بوجه عام في مناصب صنـع القـرار 

والمناصب الإدارية من ناحية تمثيل الإناث. 
ومن الواضح أن المـرأة ممثلـة تمثيـلا ناقصـا، وبخاصـة في أعلـى مسـتويات صنـع القـرار، 

وفي المناصب الإدارية، وتنظيم المسابقات الرياضية، والتدريب والتحكيم. 
وفي هذا الصدد، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة فيمـا 
ـــاب  يتعلـق ـذه القضيـة، مـن الأهميـة صياغـة خطـة وطنيـة لتحقيـق المسـاواة في سياسـات الألع
الرياضية تأخذ في الاعتبار الأوضاع القائمة بالفعل، على الصعيدين الوطني والدولي علـى حـد 

سواء. 
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ولتعزيز المساواة بين المـرأة والرجـل في الألعـاب الرياضيـة، علـى جميـع المسـتويات وفي 
ـــع  جميـع المناسـبات ومجـالات القـدرات، فـإن أحـدث نـص دولي، معـترف بـه علـى نطـاق واس

كوثيقة أساسية، يتمثل في إعلان بريتون (١٩٩٤). 
وعلى الصعيد الحكومي، التزمت البرتغال، بوصفـها عضـوا في مجلـس أوروبـا، بمبـادئ 
ـــة في  إعـلان بريتـون، في نطـاق النصـوص الـتي اعتمدهـا المؤتمـر الثـامن لـوزراء الألعـاب الرياضي

مجلس أوروبا، الذي انعقد في لشبونة، في عام ١٩٩٥. 
وتعاونت البرتغال أيضا في مشاريع مجلس أوروبا التي تتبنى هذه القضية، بتنظيم حلقـة 
دراسـية في إطـار مشـــروع ”ســبرنت“ بشــأن ”مســاهمة الألعــاب الرياضيــة في خلــق مجتمــع 
ديمقراطـي“ (لشـبونة، ١٩٩٦)، حيـث كـان اشـتراك المـرأة في الميـادين الرياضيـة أحـد القضايــا 

التي بحثت. 
ـــادرة حدثــت في البرتغــال بشــأن هــذه  وعلـى الصعيـد غـير الحكومـي، تمثلـت أول مب
المسألة في المؤتمر الأول عن ”المرأة والألعاب الرياضية“، الذي نظمته في تشرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٦، في لشــبونة، الحركــة الديمقراطيــة النســائية (منظمــة غــير حكوميــة) وإدارة الألعـــاب 
الرياضية التابعة لبلدية لشبونة، بالاشـتراك مـع الجماعـة النسـائية والرياضيـة الأوروبيـة، وبدعـم 
منـها، وتمثـل الهـدف الرئيســـي في تحليــل الحالــة الخاصــة بــالمرأة في النظــام البرتغــالي للألعــاب 

الرياضية. 
ووافق هذا المؤتمر على إعلان بريتون، وأصدر بيانـا موجـها إلى الحكومـة، ومنظمـات 
الألعاب الرياضية (اتحادات الألعاب الرياضية، واللجنة الأولمبية والاتحـاد الأولمـبي)، والمنظمـات 

غير الحكومية النسائية والجامعات، وكرر تأكيد ضرورة إنشاء منظمة منسقة ومستقلة. 
وعلاوة على ذلك، فإنـه بعـد هـذا المؤتمـر، وُضـع الأسـاس لإنشـاء ”الرابطـة البرتغاليـة 
للمرأة والألعاب الرياضية“، الـتي تأسسـت رسميـا في ٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٨. ويتمثـل هـدف 
هذه الرابطة في تعزيز المساواة واشتراك المرأة في الألعاب الرياضية علـى جميـع المسـتويات، وفي 

جميع المناصب ومجالات الاختصاص. 
  

 المادة ١٤ 
على الرغم من أن القطـاع الرئيسـي في الاقتصـاد البرتغـالي فقـد أهميتـه، لا تـزال المـرأة 
العاملـة في الزراعـة تشـكل جـزءا هامـا مـن القـــوى العاملــة للإنــاث (١٤,١ في المائــة في عــام 
٢٠٠٠)، حيـث تتسـم الزراعـة بأـا قطـاع كثيـف اليـد العاملـة مـن الإنـاث (في نفـس العـــام، 
مثلت المرأة ٥٢,٤ في المائة من القطاع الزراعي). وفيما يتعلق بمركزهـا، فـإن نسـبة ٨١,٢ في 
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ـــبة ٨ في المائــة  المائـة عـاملات لحسـان الخـاص بـدون موظفـين يعملـون لحسـان، وتعمـل نس
لحساب أحد أفراد الأسـرة، وتعمـل نسـبة ٩,٥ في المائـة لحسـاب الغـير وتعمـل نسـبة ١,١ في 

المائة لحسان الخاص مع وجود موظفين يعملون لحسان. 
وتمثلت التدابير التشريعية المتخذة خلال الفترة قيد الاستعراض فيما يلي: 

المرسوم بقانون رقم ٩٠/٣٣٩، المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر، الذي حدد شـكل  -
ـــى شــكل  المؤسسـة الزراعيـة العائليـة المعـترف ـا، وبذلـك أضفـى الطـابع القـانوني عل
”عمـل أفـراد الأسـرة“ في النشـاط الزراعـي، واعـترف بحقـــوق أفــراد الأســرة هــؤلاء 
الذيـن، علـى الرغـم مـن مسـاهمتهم، مـن خـلال العمـل اليـــدوي أو التعــاون في المــهام 
الإدارية والإدارة، في النشاط الزراعي، كانوا لا يتمتعون بالحماية حتى ذلك التاريخ. 
الرســالة رقــم ٩٧/٥٣، الــتي حــــددت إطـــار تطبيـــق الإجـــراء المعنـــون ”التدريـــب  -
ــــب أن يراعيـــا أهـــداف  والتعليــم“، وتضمنــت في معاييرهــا ذات الأولويــة أمــا يج

سياسات تكافؤ الفرص، أي تعزيز فرص وصول المرأة إلى مجالات مهنية جديدة. 
والرسالة رقم ٩٧/١٠٢٧١، التي اعتمدت نظام تطبيق هذا الإجراء وقضت بأنـه مـن  -
أجل الحصول على التمويـل، يجـب أن تمتثـل كيانـات التدريـب للتشـريع المتعلـق بعـدم 
التميـيز في العمـل وفي التوظيـف، أي علـى أســـاس نــوع الجنــس. وأدرجــت الرســالة 

تحقيق تكافؤ الفرص في معاييرها لتحليل الخطط وطلبات التمويل المختلفة. 
وقد أسهم هذان الصكان القانونيان في تنميـة القـدرات التقنيـة والاجتماعيـة، ممـا هيـأ 
الأوضاع لزيادة اشتراك المرأة في عمليـة التنميـة الريفيـة والزراعيـة، والقضـاء علـى التميـيز ضـد 

المرأة. 
الأمـر الحكومـي رقـم ٩٨/١٩٥، الـذي ينظـم الإعانـات المقدمـة لخدمـــات الإحــلال.  -
وبمنح الإعانات، يمكن يئة الأوضاع التي تتيــح الإحـلال المؤقـت للعـاملين في النشـاط 
ــــال الدائمـــون، أي في حـــالات المـــرض، أو  الزراعــي: رب العمــل، والزوجــة والعم

الحوادث، أو الأمومة، أو التدريب المهني أو العطلات. 
وطبقا للمعلومات التي قدمتها وزارة الزراعـة، تواصـل رابطـة المزارعـات البرتغاليـات، 
وهي منظمة غير حكومية، توسيع نطاق القيام بنشاط دائم في مجـال تشـجيع المزارعـات، مثـلا 

من خلال الإجراءات التالية: 
– وهو مشروع لمنع المخاطر المهنية في الزراعة، يسـتهدف  مشروع ”الورد والسنط“  -

الأطفال العاملين في القطاع الزراعي. 
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الدراســة المعنونــــة ”اشـــتراك المـــراة في عمليـــات صنـــع القـــرار في القطـــاع الريفـــي  -
والزراعي“. 

مشروع ”برنامج القوة بشأن السياحة الزراعية“، الذي نفذ على مرحلتين:  -
”المؤهلات الفنية في السياحة الزراعية“.  -

إعداد نموذج تدريبي من أجل ”تدريب المدرِّبين“.  -
”الحالــة الراهنــة والمنظــورات المســتقبلية للمؤهــلات الفنيــة للمزارعــات في جنــــوب  -

أوروبا“ – مشروع برنامج القوة. 
”المزارعات“ – مشروع مشمول بتدابير مؤقتة من برنامج ”فورس ليوناردو“.  -

 .“NOW” مشروع – ”ربط المرأة في التخوم“  -
ــــمول ببرنـــامج  ”عمــل المــرأة لحســاا الخــاص في المنــاطق الريفيــة“ – مشــروع مش -

ليوناردو. 
”دليـل الممارسـات الجيـدة في ميـدان حصـول المـرأة علـى التعليـم والتدريـب المــهني في  -

المناطق الزراعية“. 
”كبار السن في المناطق الريفية والزراعية“ – دراسـة أجريـت في إطـار تحليـل برنـامجي  -

شامل لعدة منظمات. 
Le“ أعـد  ader II” المرأة والمعلومات والتنمية الريفية – مشروع داخل الإطار المعنون -

بالاشتراك مع وزارة الزراعة. 
وتقدم أيضا رابطة المزارعات البرتغاليات خدمات استشارية عامة لأعضائـها. وقـامت 

الرابطة برعاية الحلقات الدراسية التالية: 
”الأسرة، والمرأة والعمل الطوعي: مساهمة لتنمية القطاع الريفي“.  -

”التعليم غير النظامي والتدريب المستمر للمزارعات“.  -
”المرأة والعمل الطوعي: المشاركة الوطنية والمقدرة للمسؤولية في التنمية المحلية“.  -

 .“NO W ”ربط المرأة في المناطق الريفية“ – حلقة دراسية دولية لمشروع ” -
وتقوم أيضا رابطة المزارعات البرتغاليـات برعايـة اجتماعـات منتظمـة لتبـادل الخـبرات 

بين المزارعات. 



01-4186673

CEDAW/C/PRT/5

وقد أصدرت الرابطة المنشورات التالية: 
– صورة ممكنة“ (دراسة).  ”المزارعات في البرتغال  -
”المرأة والأسرة في الاستغلال الزراعي البرتغالي“.  -

”نشرة رابطة المزارعات البرتغاليات“ – منشور نصف سنوي.  -
نشر رسالة إخبارية شهريا.  -
إصدار نشرات معلومات.  -

وللرابطة فترة إذاعية في الإذاعة والتلفزيون. 
  

 المادة ١٥ 
يؤكد الدستور البرتغالي والقانون البرتغالي المسـاواة بـين المـرأة والرجـل أمـام القـانون، 
بدون استثناء، بصرف النظر عما سبق ذكره بشــأن الخدمـة العسـكرية. ومـن الناحيـة العمليـة، 
لا تـزال حـالات الخـروج علـى هـذه القـاعدة موجـودة، مثـلا في مجـال العمـل والتوظيــف، وفي 

الحياة الأسرية وفي الاشتراك في الحياة السياسية والعامة. 
  

 المادة ١٦ 
يؤكد الدستور البرتغالي والقانون البرتغالي المسـاواة بـين المـرأة والرجـل أمـام القـانون، 
بدون استثناء، في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية. ومن الناحيــة العمليـة، 
فإن وجود تحيزات اجتماعيـة وقوالـب اجتماعيـة جـامدة، فضـلا عـن اسـتمرار العنـف العـائلي 
ضـد المـرأة والافتقـار إلى آليـات فعالـة لحمايتـها، يؤثـر بشـكل كبـير علـى مركـــز المــرأة داخــل 

الأسرة وفي إطار الزواج. 


